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 تمهيــد
ابتددءا لا دبددء لدده ا تبياددء بماددت  ا ببادد ال يا تمددتبه ا تددز متبادد  بيددت اد تدد ا   

لده هيد،    هضد   يطادت بت تسلام فز عقء ا ماد     اود   بتكلودت  اعدتامتا لمدت م ا ب 

 يا تبياء لأهبا، ا ب ض   له هي، أخرى . 

تتبا  د اع، اد ت ا  بت تسلام فز عقء ا ما  بتم صا، تجمل لنيت الأعتس  ول  . 1

 يد عقء ا ما  ط ى غاره له ا مق د .حءا ت ا  بت تسلام   فتتمءى 

لا بت ما  بل أنه م هء فز كدل تمدرق ندتن ن       ز نتندل  لبلواد، فت تسلام  اس ختصت

كت يم، يا بقتمض، يا شرك،   أي نتنل  حق عانز كحق اد تفتق   أي أي تمدرق 

 نتن نز نتنل  حق شتمز كتكمجت  لثلالا . 

لقتضداتل عقد د  لدهينء اعتمر ا قدتن   ا بدءنز ا مراندز أ  اد تد ا  بت تسدلام      

 بمتيض، ا د ا د ( لنه على ا نح  ا تت ز : )عقء ا141ا بمتيض، فجت ل ا بتدة )

على الأعات  مقتضز ثم ل ا بلك  ودل ياحدء لده ا متندءمه فدز بدء  للوده يا تد ا  

 .  (كل لنيبت بتسلام للوه ا بمق د علاه  لآخر

ملاحد  أ  ا بشدر  ا مرانددز  دم مفمدل أحوددت  ا تسدلام طدا فدز عقددء ا ماد  ي ددم ي     

أحت  ط ايت صدراح،  مفمل ذ ك فز غاره له ا مق د   بل ذهب أبمء له ذ ك عنءلت

( له ا قتن   ا بءنز ا مرانز ا تز نمد  847،  تسلام ا بأه   فز ا بتدة )مبت نس

صراح، على أنه : )مسري على اد ت ا  بتسلام ا بأه   لت مسري علدى اد تد ا  

بتسددلام ا بمادد  لدده أحوددت  يعلددى الأخدده لددت متملددق لنيددت ب لددت  ا تسددلام يلوتندده 

 كل هذا لت  م م هء نه متت فه( . يتحءمء للحقتل ا بأه     

ي مل عمب طعيتا ا بشر  ا مرانز فز طمراد أحوت  ا تسلام فز عقء ا ماد  هد       

لا أعتعددا،   ارهددت . يالألددر كددذ ك بت نسددم،  لقددتن   (1)أندده أ اد  يددت أ  تودد   أحوتلددت

مفمدل ذ دك فدز ا بءنز ا بمري   في  نء فمل أحوت  ا تسلام فز عقء ا ما    ي دم 

اح ا قتن   ا بدءنز ا بمدريغار أ  هدذه الأحودت   (2)ه له ا مق د   ي ذ ك فيم شرا

 اسدد  ختصدد، بمقددء ا مادد  فقدد  يطنبددت هددز تمددء أعتعددا، بت نسددم، لأي ا تدد ا   خددر 

( له ا قتن   ا بءنز ا بمري   ا تز 602على نه ا بتدة ) بنت لا بت تسلام   يذ ك 

ض   لا ت ا  بت تسلام بمف، عتل، يذ ك بت ن ه على أ  : )اد ت ا  بنقل حق تمرا

 علاه حتى ا تسلام( . عانز متضبه اد ت ا  بتسلام ا شز  يا بحتفظ،

يفز هذا ا مءد مقد   ا ملالد، ا سدني  ي : )أ  ن اعدء ا تسدلام فدز ا ماد  هدز      

لا لده را تز تس لا لتفرعدت ي فز لجب عيت على كل ا ت ا  بت تسلام ع ا  كدت  ا ت الدت
                                                           

  لطممدد، ا مددتنز   ب ددءاد    1تة/فز ا مادد  ياكمجددت    ا(  د. عددمءي  ا مددتلري   ا دد ها  فددز شددرح ا مقدد د ا بسددب1)

  لطممد، أيفسدا  ا  عدت     6.  د. كبت  نتعم ثريل   شدرح أحودت  عقدء اكمجدت    ا 111  ص 1  ج 1784

 .  17  بنء  101  ص 1  ج 1782ب ءاد   

 .  417  ص 1787هرة   (  د. ت فاق حسه فرج   عقء ا ما  يا بقتمض،   لؤعس، ا ثقتف، ا جتلما،   ا قت2)

   1776د. هباددل ا شدددرنتيي   شدددرح ا مقدد د ا بءناددد، / ا ماددد  يا بقتمضدد،   دا  ا نيضددد، ا مرباددد،   ا قدددتهرة   

 .  111ص

  دا  ا نيضدد، ا مربادد،   ا قددتهرة   1د. خبدداس خضددر   ا مقدد د ا بءنادد، ا وماددرة /ا مادد  يا تددألاه ياكمجددت    ا 

 . 180  ص 1787
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وا، كبدت فدز ا بقتمضد، يا يمد، يا شدرك، يا قدرل يا مدل    أي اد ت ا  بنقل ا بل

لا لستقلالا كبت ف  .(1) ز اكمجت  يا مت م،(كت  ا ت الت

( له 122يتأكاءالا  يذا ادتجته له ا بشر  ا بمري فقء نم  ا بتدة )     

ا قتن   ا بءنز ا بمري يهز بمءد ا حءمث عه عقء اكمجت  على أْ  )مسري 

م ا ماه ا بؤهرة لت مسري على اد ت ا  بتسلام ا ماه ا بمام، العلى اد ت ا  بتس

له أحوت   يعلى الأخه لت متملق ب لت  ا تسلام يلوتنه يلقءا  ا ماه ا بؤهرة 

( له ا قتن   111يتحءمء للحقتتيت( . يهذا ا نه لطتبق  بت ي د فز ا بتدة )

  ي .  س ا بءنز ا ب

لا فدز  .6 لا منشأ عه ا مقدء بمدء أ  مدتم   أي  كندت لا   طلت أ  مو   ا ت الت ط  ا تسلام عب لت

ي تحءمء نطتق ا محث   فإنه متدرج لده دابدرة ا محدث ا تسدلام ا دذي ممدءا … ا مقء 

لا فز ا مقء د متم ا مقء بءينه   يهذا مو   فدز اتبفد، لده ا مقد د مطلدق علايدت   كنت

نطدتق ا محدث هد  ا تد ا  منشدأ عده عقدء  مق  فدزم ا ذي فت تسلا (2) )ا مق د ا مانا،(

 ا ما  بمء أ  متم   فلا أثر  ه على لمءأ ا رضتبا، .

متباد  اد تدد ا  بت تسددلام فددز عقددء ا مادد  بأنده ا تدد ا  تددتب    فيدد  متمدد  اد تدد ا  بنقددل  .1

لا بذاتدده  ا بلوادد،   فاتبادد  بددذ ك عدده اد تدد ا  بت تسددلام ا ددذي مودد   لسددتقلالا نتببددت

 ا  بت تسلام فز اكمجت  يا مت م،   ينوتفز بتدحتفدت   لا تد ا  بت تسدلام فدز كتد ت

 أثندت عقء ا ما  بيذه ا سب، يطثمتتيت هنت   لفمدلاه لدت مترتدب علايدت لده  ثدت  فدز 

 .(3)هذا ا محث

ه عقء لل    لجدتنماه أي عيمتبا  ا تسلام ا ذي علاه لءا  ا محث بأنه ا ت ا  منشأ  .4

فدز  مرتدب ا ت الدتل لتقتبلد، –كبدت هد  لملد    – مقدء ا تمدتد ز )عقء تمتد ز(   يا

ذلدد، كددل لدده ا بتمتنددءمه   ي يددذه ا سددب، أثرهددت علددى اد تدد ا  بت تسددلام لدده حاددث 

هدد اط الددب فسددد ا مقددء   يهدد اط ا ددءف  بمددء  ا تنفاددذ   يلدده حاددث تحبددل تممدد، 

   .(4)ا يلاك

 

 

                                                           

ق أحبددء ا سددني  ي   ا  عدد  فددز شددرح ا قددتن   ا بددءنز / ا مقدد د ا تددز تقدد  علددى ا بلوادد،/ ا مادد  (  د. عمددء ا ددرطا1)

   117  ص 4  ج 1720يا بقتمضددد،   ا بجلدددء الأي    لطدددتب  دا  ا نشدددر  لجتلمدددتل ا بمدددرم،   ا قدددتهرة   

 .  6هتلش  نم

ا    دا  ا فوددر   بددءي  عددن، ا طمدد    (  د. عمددء ا ددرطاق أحبددء ا سددني  ي   نظرمدد، ا مقددء/ ا نظرمدد، ا متلدد،    تدد 2)

 .  160  بنء  112ص

ي ب مددء لدده ا تفمددال بشددأ  فوددرة ا مانادد، أنظددر : حسدداه عددذاا ا سددوانز   فوددرة ا مانادد، يدي هددت فددز طنشددت   

 يلت بمءهت .  1  ص 1771تهستار لقءل، ط ى لجلس كلا، ا قتن  /هتلم، ب ءاد   لا تمرق ا قتن نز    عت ، 

 فمل ا ثت ث له هذا ا محث   ص    يلت بمءهت . (  أنظر : ا 3)

 . 116-167(  د. عمء ا رطاق ا سني  ي   نظرم، ا مقء   ا بمء  ا ستبق   ص4)



 

 أ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

لتزام بالتسليم من ابرز الالتزامات الناشئة عن عقد البيع وهو التزام يجب يعد الا 

على البائع تنفيذه . وتنفيذ هذا الالتزام قد لا يتم فور إبرام العقد بل قد يتراخى تنفيذه إلى 

ما بعد إبرامه ، وهي مسألة كثيرة الوقوع في الحياة العملية ، وهو مما يؤدي إلى بقاء 

القانونية مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر إلى أنْ ينتهي ، سواء  العقد في الحياة

 بالتنفيذ ، أو بالفسخ . 

في الحياة القانونية ،  -خلالها–إن وجود مثل هذه المدة الزمنية ، التي يبقى العقد  

تثير العديد من التساؤلات حول حكم التغيرات التي تطرأ بعد إبرام العقد ، سواء أكانت 

رات حاصلة في المبيع كتغير حالته عما كان عليه وقت التعاقد ؛ أو هلاكه ، هذه التغي

 ... الخ ، أو حاصلة نتيجة تصرف البائع أو المشتري بالمبيع خلال هذه المدة . 

ولعلنا لا نأتي بجديد إن قلنا إنَّ الالتزام بالتسليم لم يبحث بصورة مستقلة في  

المكتبة القانونية منه أمر واضح ، ثم أنه جانب إطار قانوني واحد ، ومن ثمّ فإن نقص 

قانوني لا يزال يحتاج إلى نوع من التحليل للقواعد العامة وصولاً إلى وضع حلول 

تفصيلية مناسبة لكل وقائعه تجنباً لما قد يحصل من مشاكل قانونية يمكن أن تثار بسبب 

ً لما للتسليم من انعدام تلك الحلول ، لذلك ، فإن الباحث استناداً لهذه الأس باب ، مضافا

أهمية في الحياة العملية ، حاول جمع شتات الموضوع وصهر تفرعاته في بوتقة واحدة 

 لتكون النتيجة هذا البحث . 

والحقيقة التي لابد من ذكرها أن تناول الموضوع تم بمنهجية المقارنة من خلال  

ً كان موقعها تعقب النصوص التشريعية والآراء الفقهية في مختلف النظ م القانونية أيا

من خارطة الزمان والمكان ، بدءاً بالقانون الروماني القديم وانتهاء بآخر ما توصلت 

إليه النظريات القانونية الحديثة مروراً بالقوانين الوضعية الغربية منها والعربية ، ثم 

ه من أسلوب يمّم  الباحث وجهَ الدراسة والتمحيص شطر الفقه الإسلامي لما يتمتع ب

فريد في معالجة موضوع التسليم الذي يطُلق عليه تعبير )القبض( لاسيما وأن التسليم 

يعد فيه من أهم مسائل البيوع مما جعل لموضوع التسليم بالذات في الفقه الإسلامي 

مكانة مرموقة تدل عليها الدراسات المعمقة والحلول الناجعة ناهيك الفرضيات 

 ها فقهاء الشريعة الإسلامية بالدراسة والتمحيص . المفترضة التي تصدى ل

مع الإشارة إلى أن الباحث لم يتقيد في دراسته للموضوع في الفقه الإسلامي  

 بمذهب معين وذلك بقصد الإفادة من مزايا  الدراسة والمقارنة في توسيع آفاق البحث . 

، حبيس تلك  ولم يكن الباحث ، وهو يعرض للنصوص القانونية وآراء الفقهاء 

النصوص والآراء منقاداً لها دون تبصّر ، بل أن ذلك لم يمنعه من أن يكون له مطلق 

الحرية في الحكم على تلك النصوص وتقويمها وانتقادها ووضع الحل البديل لغير 

 الصالح منها . 

محاولة متواضعة لبيان دور التسليم وأهميته في الحياة  -إذن –فهذه الدراسة  

ة المعاصرة ، وربما هي دليل لإثبات دوره الأساسي ، رداًّ على الاتجاهات القانوني

الفقهية التي ترى أن دوره مجرد دور هامشي أو ثانوي في أحسن الأحوال ، ولاسيما 
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دوره في نقل الملكية ، وهي محاولة للبحث في الأحكام القانونية المترتبة علـى 

 ل التسليم خلال مدة حياة العقد المفترضة . التغيرات التي تطرأ بعد إبرام البيع وقب

وتجدر الإشارة إلى أن المشاكل التي اعترضت الباحث في أثناء كتابة الرسالة  

ً مشتركة ين كل طلاب العلم ، ويتحسسها جميع رواد الفكر في  أصبحت اليوم هموما

أن الله البلد ، فإن الاستغناء عن ذكرها ربما يكون أولى من إطالة ذكرها ولاسيما 

تعالى يسّر على الباحث الوصول إلى جميع ما كتب في موضوع التسليم ، وهو لا 

يدعي الكمال في ذلك ، إنما هو جهد المجتهد الذي إذا أصاب كان له أجران وأن أخطأ 

 كان له أجر واحد . 

 توزعت خطة البحث على أربعة فصول بعد المقدمة والتمهيد :  

مية التسليم وكيفيته ، في ثلاثة مباحث ، المبحث في الفصل الأول تم بحث أه 

الأول تناول التطور التاريخي لفكرة التسليم أما الثاني فتناول معنى التسليم وطرقه وأما 

 الثالث فتناول زمان التسليم ومكانه ومصاريفه المترتبة على التسليم . 

يضاً ، المبحث وفي الفصل الثاني تم بحث نطاق التسليم وذلك في ثلاثة مباحث أ 

الأول تناول حالة محل التسليم والمبحث الثاني تناول ملحقات البيع فيما تناول المبحث 

 الثالث مقدار البيع . 

وفي الفصل الثالث تم بحث دور التسليم في انتقال تبعة الهلاك وذلك في ثلاثة  

هلاك بنقل مباحث تناول المبحث الأول دور التسليم في القوانين التي تربط تبعة ال

الملكية في حين تناول المبحث الثاني دور  التسليم في القوانين التي تربط تبعة الهلاك 

 بالتسليم وتناول المبحث الثالث دور التسليم في انتقال تبعة  الهلاك في الفقه الإسلامي .

وفي الفصل الرابع تم بحث موضوع التصرف في المبيع قبل التسليم وذلك في  

ول التصرف في المبيع قبل التسليم من قبل البائع أما المبحث الثاني فتناول مبحثين ، الأ

 التصرف في المبيع قبل التسليم من قبل المشتري . 

ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتبعها  

 فهرست للمصادر والمراجع . 

مة بسيطة في إغناء المكتبة والله نسأل أن يكون هذا الجهد المتواضع مساه 

القانونية والإحاطة بموضوع التسليم على الرغم من الإقرار مقدماً بعدم سهولة ذلك مع 

دقة التحصيل وصعوبة طرح الحلول ، إلاّ أن بذل ما بالوسع في تحصيل المطالب يغني 

 عن إدراكها وقد قيل قديماً . 

 كون موفقــــا  وليس عليه أنْ ي على المرء أن يسعى لتحصيل مطلب

)وفوق كل ذي علم ( )ربّ قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث 

ً والحقني  فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما

 (.101بالصالحين(  سورة يوسف )آية 

 وصلى الله تعالى على نبيه الأمين وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين . وآخر 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
 الطالب / نوفل مشرف 

 ه1121/ذي القعدة/11الرمادي 

 م2001/كانون الثاني/11الموافق 
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 المبحث الأول

 التطور التاريخي لفكرة التسليم ومدى ارتباطها بنقل الملكية

 الأولالمطلب 

 في القوانين القديمة

 أولاً . في القانون الروماني
كان للتسليم في ظل القانون الروماني أهمية كبيرة ، حيث كان التسليم إحدى  

الطرق ، أو الإجراءات الشكلية التي بواسطتها يتم نقل الملكية ، ذلك لأن الملكية لم تكن 

 تنتقل بالعقد .

ة من تلقاء نفسه ، لا بل أنه لم يكن يرتب حتى فعقد البيع لم يكن ناقلاً للملكي 

.. ويرجع السبب في ذلك إلى أن حق التملك (1)مجرد التزام بنقل الملكية إلى المشتري

قاصراً على الرومان فقط ، ولما كانت طبيعة عقد البيع  –في روما  –وإلزام الغير كان 

؛ ووظيفته الاقتصادية تقتضيان تعامل الرومان مع غيرهم من الأجانب ، واستناداً 

ك ؛ ولا إلزام الرومان بنقل الملكية ، للقواعد العتيقة للرومان لا يمكن للأجانب التمل

 لذلك فإن الأجانب ليس من مصلحتهم التعامل مع الرومان ؛ وهذا ما يضر بالرومان . 

إلى تعديل القواعد  –وقتذاك  –وأمام هذه الضرورات اضطر المشرع الروماني  

مبيع إلى القانونية العتيقة بترتيب أثر على البيع ، وهو التزام البائع بنقل حيازة ال

ً  –المشتري بحيث يحوزه حيازة هادئة ، والتزامه  بضمان التعرض الصادر  –أيضا

منه أو من أجنبي ، أي أن عقد البيع ما كان ينُشئ حقاً عينياً على المبيع وإنما كل الذي 

 .(2)يرتبه هو حق شخصي قبل البائع

أما نقل الملكية في القانون الروماني : فكـان يتم بإجراءات شكلية لاحقة للبيع ؛  

، وهذا يعني أن نقل الملكية في القانون  (3)كالتسليم أو الإشهاد أو الدعوى الصورية

الروماني كان يمرّ عبر مرحلتين : الأولى : هي مرحلة التعاقد الرضائي ولا ترتب هذه 

 .(4)سوى حق شخصي ، والثانية : هي إتباع إحدى الإجراءات الشكلية المذكورة

                                                           
(  د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،العقود التي تقع على الملكية/البيع والمقايضة ، 1)

 . 226، بند 714ص،  0691المجلد الأول ، ج، مطابع دار النر للجامعات المرية ، القاهرة ، 

 – 27، بند 06، ص 0699الي ، بغداد ، (  د. عباس حسن الصراف ، شرح عقدي البيع والإيجار ، مطبعة الأه2)

29  . 

الكتاب العربي (   د. عبد المنعم بدر و د. عبد المنعم البدراوي ، مبادئ القانون الروماني ، تاريخه ونظمه ، دار 3)

 . 267-240، زص 0699، مصر 

 . 27، بند  01ر السابق ، ص(  د. عباس حسن الصراف ، المصد4)
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كان أحد الإجراءات  –في القانون الروماني  –نخلص من ذلك ؛ أن التسليم  

الشكلية المادية الناقلة للملكية ، ثم أصبح في عهد جستنيان الطريق الوحيد لنقل الملكية 

 .(1)على جميع الأموال

 ثانياً . في القانون الفرنسي القديم
على ذلك  يعد القانون الفرنسي القديم الوريث الشرعي للقانون الروماني ، وبناءً  

انتقلت أحكام القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القديم فيما يخصّ نقل الملكية إلاّ 

 أنه لم يتبقَ من الطرق الناقلة للملكية إلاّ )التسليم( وهو القبض . 

فكان الالتزام بالتسليم هو الالتزام الرئيسي الذي يترتب عليه نقل الملكية ؛ فعقد  

تب عليه التزام رئيسي هو تسليم المبيع ، ومتى تم تنفيذه انتقلت ملكية يتر -مثلاً –البيع 

 الشيء المبيع إلى المشتري . 

استمرت هذه النظرة لنقل الملكية والتسليم إلى آخر مراحل تطور القانون  

ابتدع فقهاء القانون الفرنسي القديم ما يسمى  -مع استمرار التطور –الفرنسي ، إلاّ أنه 

الصوري( الذي يقصد به أنْ يذكر في العقد أن القبض قد تمّ ، بمعنى أن ب)التسليم 

 البائع قد تخلى عن المبيع ، وأن المشتري قد تسلمّه . 

فكان نتيجة هذا التسليم )الصوري( أنْ تنتقل الملكية إلى المشتري ، والمفروض  

بض في العقد . على أن الملكية انتقلت بالتسليم ، والواقع : أنها انتقلت بذكر حصول الق

 (Clause destyle)أن ذكر حصول التسليم أو القبض ما لبث أنْ أصبح شرطاً مألوفاً 

 .(2)لا يخلو منه عقد

غير أنه مما يلاحظ على هذه المرحلة ؛ أن العقلية القانونية الفرنسية كانت  

قاصرة على إدراك أن العقد أو مجرد التراضي كافٍ لانتقال الملكية ، لذلك لما ظهر 

د مثل الفقيه من الفقهاء من نادى بضرورة الأخذ بمبدأ انتقال الملكية بمجرد التعاق

، بدليل (3)لم تجد أفكارهم آذاناً مصغية  (Argou)والفقيه آرجو (Bourgon)بورجون 

وهو عميد الفقه الفرنسي القديم وهو الذي ختم آخر عهود القانون الفرنسي  –أن بوتيه 

ملكية إلى المشتري حيث عرّف عقد البيع كما لم يضُمّن تعريفه للبيع أنه ناقل لل –القديم 

يلي : ))البيع : عقد ، بموجبه يلتزم أحد المتعاقدين وهو البائع ، نحو المتعاقد الآخر ، 

أنْ ينقل إليه شيئاً يحوزه كمالك ، لقاء ثمن هو مبلغ معين من النقود ، ويلتزم المتعاقد 

 .  ثمن((الآخر ، وهو المشتري ، في مقابل ذلك ، أن يدفع ال

                                                           
. و  336، ص 0690بعة ، دار المعارف ، مصر ، (   د. عمر ممدوح مصطفى ، القانون الروماني ، الطبعة الرا1)

،  0613د. محمد طه البشير و د. هاشم الحافظ ، القانون الروماني ، الأموال والالتزام ، مطبعة جامعة بغداد ، 

 .  13ص

 .  231، بند  716-711، ص  7(  السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج2)

، مطبعة العاني ، بغداد ،  3سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة )في البيع والإيجار( ، ج، ط - 

 .  01، ص 0647

 .  01(  د. سعدون العامري ، المصدر نفسه ، ص3)
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ويقول العميد بوتيه في تعليقه على تعريفه هذا للبيع : )أن البائع يلتزم بتسليم  

الشيء إلى المشتري ، وبضمان التعرض والاستحقاق ، ولكنه لا يلتزم بنقل الملكية 

 .(1) فعلاً إلى المشتري(

أضفنا إلى ذلك أن بيع ملك الغير كان يعدّ صحيحاً في هذا القانون ، تماماً ، وإذا  

كما كان كذلك في القانون الروماني ، أمكن أن نقول أن آخر عهد من عهود القانون 

الفرنسي القديم ختم ، ولم يكن التعاقد فيه يكفي لانتقال الملكية وبالتالي فإن التسليم بقي 

ية لا بل أنه الطريق الوحيد لنقلها في ظل هذا القانون وإن أصبح وثيق الصلة بنقل الملك

 التسليم صورياً . 

 ثالثاً . التسليم في الفقه الإسلامي ومدى ارتباطه بنقل الملكية
في هذه المسألة ، يسجل قصب السبق فيها للفقه الإسلامي على القانون  

سلامية جعلوا الملكية تنتقل الروماني والقانون الفرنسي ، حيث أن فقهاء الشريعة الإ

 بالعقد مباشرة . 

ففي عقد البيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد سواء أكان المبيع  

 م منقولاً . أ (2)عقاراً 

…. ما نصه : )وأما بيان صفة الحكم فله صفتان :  (3)فقد جاء في البدائع 

للحال ، بخلاف البيع بشرط الخيار ، لأن  والثانية الحلول ، وهو ثبوت الملك في البدلين

ً للحال . وبخلاف البيع  الخيار يمنع انعقاد العقد في جو الحكم ، فيمنع وقوعه تمليكا

 الفاسد ، فإن ثبوت الملك فيه موقوف على ، فيصير عنده تمليكاً( . 

وعرّف البيع المحقق الحلي بقوله ))هو اللفظ الدال على نقل الملك ، من مالك  

 .(4) لى آخر ، بعوض معلوم((إ

( على أن ))حكم 396وهذا ما قررته مجلة الأحكام العدلية حيث نصت المادة ) 

 ( . البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن(

يلاحظ من هذه النصوص أن عقد البيع إذا كان صحيحاً ناقداً لازماً تنتقل الملكية  

 .(5)فيه من البائع إلى المشتري بالعقد مباشرة

، ففيه أن العقد ينشئ التزاماً  وتعد هذه المرحلة أكثر تطوراً من الفقه اللاتيني 

 بنقل الملكية . 

                                                           
 .  2، هامش 711، ص 7(  د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج1)

(  لعل السبب الذي من أجله لم يشترط الفقه الإسلامي أي شرط خاص في بيع العقار )كما هو واقع في القوانين 2)

لم تكن محوراً لمضاربات  -كانت عماد الثروة في ظل نظام الزراعة القبائلي وقد–المعاصرة( هو أن الأرض 

كما هو الحال اليوم حيث تشتد حركة العمليات الاقتصادية وفعالياتها للوصول إلى أكبر  –واسعة النطاق 

 وأعظم ما يمكن من الأرباح . 

 . 323، بند 070أنظر : د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص

، مطبعة  0( ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط914(  علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، )ت 3)

 . 273، ج، ص 0601الجمالية ، مصر ، 

 .  3(  تذكرة الفقهاء ، كتاب البيع ، الحسن أبو المظهر المعروف بالعلامة الحلي ، ص4)

 .  222، ص 0(  منير القاضي ، شرح المجلة ، مطبعة النجاح ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ج5)
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وبناءً على ذلك فليس للتسليم )القبض( ارتباط بانتقال الملكية باعتبارها قاعدة  

 . (1)عامة

ويقرر الفقهاء أن العقد له أحكام منها ما هو أصلي كثبوت الملك للمشتري في  

ع وثبوت الملك للبائع في الثمن ، وهذه المرحلة مقررة قبل حصول التسليم ، وللعقد المبي

حكم تبعي كوجوب أداء الثمن من المشتري إلى البائع ووجوب تسليم المبيع من البائع 

 .(2)إلى المشتري

يتضح من ذلك أن التسليم وإن كان حكمه تبعي إلاّ أنه واجب لكي يتمكن  

المشتري من الانتفاع بالمبيع . كما أن للتسليم دوراً مؤثراً يتميز به الفقه الإسلامي في 

 .(3)مسألة تقييد المشتري من التصرف بالمبيع قبل القبض

                                                           
 . 03(  د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص1)

 . 223، ص 0، منير القاضي ، المصدر السابق ، ج  273(  الكاساني ، المصدر السابق ، ج، ص2)

 (  أنظر : الفصل الرابع من هذه الرسالة . 3)
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 انيالمطلب الث

 في القوانين الحديثة

 أولاً . في القانون المدني الفرنسي )تقنين نابليون(
م لاحظ واضعوه ما 0117عندما شرع القانون الفرنسي )قانون نابليون( سنة  

ً . فخطوا آخر خطوة في  انتهى إليه القانون الفرنسي القديم من تطور كما مرّ بنا سابقا

ن خلال الارتباط بين التسليم  ونقل الملكية مطريق التطور التشريعي من خلال قطع 

 ناقلاً للملكية ، إذ أن العقد يرتب التزاماً بنقل الملكية .  جعل العقد 

ولا يغير من ذلك ، كون بعض نصوص هذا القانون توحي بأنها ما زالت تربط  

لمدني ( من التقنين ا0912بين التسليم وانتقال الملكية ، مثل النص الوارد في المادة )

الفرنسي التي تعرف البيع بأنه : )اتفاق ، بموجبه ، يلتزم أحد المتعاقدين بتسليم المبيع ، 

 .*()ويلتزم المتعاقد الآخر بدفع الثمن((

 وربما يعود السبب في ذلك إلى الأصل الروماني لهذا القانون .  

بالمرحلة  -هو الآخر–متأثر  –على ما يبدو  –( 0031كما أن نص المادة ) 

يفترض حصول التسليم بمجرد  الأخيرة من مراحل القانون الفرنسي القديم حيث أنه

التعاقد إذ نصت على أن ))الالتزام بتسليم شيء يتم بمجرد تراضي الطرفين ويجعل 

الدائن مالكاً(( . ولا حاجة إلى التذكير بالشبه التام بين هذا النص وحالة )التسليم 

 الصوري(. 

ي والقانون ومع أن النصّين المتقدمين يدلانّ على بقاء بعض رواسب القانون الرومان

الفرنسي القديم ظاهرياً ، فإن الحقيقة التي تدل على ما انتهى إليه هذا القانون من تطور 

ً بنقل الملكية تتجلى في نص المادة ) ( التي بددت 0913حين جعل العقد يرتب التزاما

كل شك ، وأوضحت قصد المشرع الفرنسي حيث نصت على ما يلي : ))يكتسب 

م القانون ملكية المبيع بمجرد اتفاقهما على المبيع والثمن ولو لم المشتري من البائع بحك

. وبناءً على ذلك أصبح بيع ملك الغير باطلاً في *()يتم تسليم المبيع أو دفع الثمن((

 .(1)القانون الفرنسي الحديث

ثانياً. التسليم ومدى ارتباطه بنقل الملكية في القانونين الألماني 

 والسويسري
يبدو أن للتسليم أهمية كبيرة في القانونين الألماني والسويسري ، وذلك لأنهما  

 يعلقان انتقال الملكية في البيع على التسليم . 

                                                           
 أصل النص الفرنسي :  )*(

((Art. 1582 : La vente est Une Convention par laquelle l’un S’oblige a liverer une chose, 

et  l’autre a la payer)). 

 ( . 3، هامش ) 701نقلاً عن : السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ص 

 .000، هامش 700أصل النص الفرنسي منقول عن : السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج، ص  )*(

 . 232، بند  700(  السنهوري ، الوسط ،  المصدر السابق ، ص1)
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( من القانون المدني الألماني بقولها : 0/فقرة733وهذا ما تقضي به المادة ) 

على أنه بموجب عقد البيع يلتزم البائع لشيء ما بتسليمه إلى المشتري وبنقل ))… 

 …(( . ملكية هذا الشيء إليه

( من قانون الالتزامات السويسري بأن : ))البيع عقد يلتزم 017وتقضي المادة ) 

بائع بتسليم المبيع إلى المشتري وبنقل الملكية إليه مقابل الثمن الذي يلتزم بمقتضاه ال

 المشتري بأدائه إليه(( .

ويعتبر التسليم في المنقول الوسيلة الوحيدة التي تنتقل بها ملكية الشيء المبيع  

ً لما تقضي به المادة ) إذ يقول … ( من قانون الالتزامات السويسري 407وذلك طبقا

( من شراح القانون المذكور : ))أن التسليم يحقق للمشتري وضع يده وينشئ )مارتان

 .(1)…((حق الملكية في آنٍ واحد 

فالذي يظهر أنه ينظر إلى التسليم بنظرة القانون السويسري أما القانون الألماني  

( المشار إليها آنفاً ، وعليه 733نفسها ، وهذا واضح من نص )الفقرة الأولى من المادة 

يمكن القول أن كلاً من القانونين الألماني والسويسري يعلقان انتقال الملكية على 

ولذلك فهما يدمجان الالتزام بنقل الملكية والتسليم بالتزام واحد هو … (2)التسليم

 .(3))التسليم( ، وهذا بالنسبة إلى المنقول ، أما العقار فلا تنتقل ملكيته إلاّ بتسجيله

 ثالثاً . في بعض القوانين المدنية العربية 
 ون المدني المصريفي القان
بدأ القانون المدني المصري من النقطة التي انتهى إليها القانون الفرنسي الحديث  

( من التقنين المدني  239فنصّ صراحة على أن الملكية تنتقل بالعقد . حيث نصت المادة )

تزام القديم على أن ))البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين بنقل ملكية شيء لآخر في مقابل ال

 ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما(( . 

( من التقنين المدني الجديد على أن : ))البيع عقد يلتزم به البائع 701ونصت المادة ) 

 أن ينقل إلى المشتري شيئاً أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي((.

رنسي عند النص ويلاحظ أن المشرع المصري تلافى النقد الذي وجه إلى المشرع الف 

. وقد سارت بعض التشريعات العربية على هذا النحو (4)على انتقال الملكية بالعقد لا بالتسليم

( من القانون المدني 701للمادة )( من القانون المدني السوري مقابلة 319فجاءت المادة )

رفت البيع بأنه : ))عقد ( إذ ع342المصري ، وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة )

 يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه(( . 

 في القانون المدني العراقي

استمد المشرع العراقي موقفه في هذا الموضوع من الفقه الإسلامي فنصّ في المادة  

ً معينة بالذات أو 930) كان قد بيع جزافاً، نقل البيع من ( منه على أنه ))إذا كان البيع عينا

                                                           
وما بعدها . نقلاً عن : د. عباس حسن  4(  ألفريد مارتان ، شرح قانون الالتزامات السويسري )قسم العقود( ، ص1)

 . 20الصراف ، المصدر السابق ، ص

 . 20 – 21فسه ، ص(  د. عباس حسن الصراف ، المصدر ن2)

 ( .0، هامش ) 029(  المصدر نفسه ، ص3)

(4  ) 
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تنتقل الملكية إلاّ تلقاء نفسه ملكية المبيع ، وأما إذا كان المبيع لم يعين إلاّ بنوعه فلا 

 بالإفراز(( . إن مما يلاحظ على هذا النص أنه باستثناء المبيع الذي

 

هو الذي ينقل لم يعين إلا بالنوع )حيث أن ملكيته تتعلق بالفرز( فإن العقد ذاته مباشرة  

ً بنقلها ، وهذا الموقف شبيه بموقف الفقه الإسلامي في  الملكية دون أن ينشئ التزاما

 نظرته إلى انتقال الملكية .

بما يشابه ما ورد في مجلة  –في تعريفه للبيع  –كما أن المشرع العراقي قد أخذ  

 ال بمال(( . ( مدني بأنه : ))مبادلة م919الأحكام العدلية ، فعرفه في المادة )

ً ما ذهب إليه الدكتور عباس حسن الطر   (1)فاوبناءً على ذلك : فليس صحيحا

من أن القانونين العراقي والمصري ذهبا مذهب القانون الفرنسي في الإقرار بإمكان 

 انتقال الملكية بالعقد مباشرة . 

لك بالنسبة للقانون المصري لأنه جاء في تعريفه للبيع متأثراً إذ يصدق ذ 

ً إلى ذلك أن القانون المصري ينص على أن العقد يولد  بالقانون الفرنسي ، مضافا

التزاماً بنقل الملكية ، فالذي ينقل الملكية في هذا القانون الالتزام وليس العقد ، وإن كان 

وهذا الموقف نفس موقف القانون الفرنسي .. إذن هذا الالتزام ينقضي بمجرد نشوئه ؟ ! 

القانون المصري ذهب مذهب القانون الفرنسي بينما ذهب القانون المدني العراقي 

 مذهب الفقه الإسلامي . 

ً من  خطئاوربما يفهم   أن موقف القانون المدني العراقي خلاف ذلك انطلاقا

))الالتزام بنقل الملكية أو أي ( مدني التي تنص على أن 294النظر إلى نص المادة )

ً بالذات  ً معينا حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا

يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل(( .. والحق أن المشرع 

صري ، وفاته ( من التقنين المدني الم217( هذه من المادة )274العراقي اقتبس المادة )

أن نظرة القانون المدني العراقي إلى العقد أنه هو الذي ينقل الملكية مباشرة غير نظرة 

القانون المصري التي تذهب إلى أن العقد ينشئ التزاماً بنقل الملكية وتنقل الملكية تنفيذاً 

 .(2)للالتزام وليس للعقد

لقد كان المشرع العراقي موفقاً في الأخذ برأي الفقه الإسلامي في هذه المسألة  

ذلك أن الفقه الإسلامي سبق الفقه اللاتيني بقرون عديدة في نظرته إلى انتقال الملكية لا 

لم يقر أن العقد هو الذي ينقل الملكية . فهذا  –مَنْ سار خلقه و –بل أن الفقه اللاتيني 

ً بنقل الملكية ينقضي بمجرد  ً موهوما الفقه يذهب إلى افتراض أن العقد ينشئ التزاما

نشوئه ، وهذا ما دعا الفقيه ))بونكاز(( إلى نقد القانون الفرنسي من جهة أخذه بهذا 

القول بأن العقد في ذاته ينقل الملكية دون  المبدأ حين قال : )لا يوجد اليوم ما يمنع

افتراض التزام موهوم يسبق نقل الملكية وينقضي بمجرد أن ينشأ ، ويكفي للوصول 

                                                           
 .  22(  أنظر : د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص1)

،  0649، مطبعة الرصافي ، بغداد ،  2عقد البيع ، ط(  أنظر بهذا المعنى : د. كمال قاسم ثروت ، شرح أحكام 2)

 ( . 0، هامش رقم ) 02ص
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إلى هذه النتيجة القول بأن العقد قد حرك القانون فجعله ينقل الملكية وبذلك يكون القانون 

 .(1) لا العقد هو الذي رتبّ الأثر((

ً ، فالقانون   وعلى ذلك فلم يعد التسليم يلعب ذلك الدور الذي كان له سابقا

ليم الذي ينقلها الفرنسي الحديث أقرَّ بأن عقد البيع ينشئ التزاماً بنقل الملكية وليس التس

، وكذلك التشريعات العربية أخذت بهذا الرأي منها مَنْ استمد نظرته  -كما كان سابقاً  –

 من الفقه الإسلامي ومنها مَنْ استمدها من الفقه اللاتيني الحديث .

إن النتيجة المهمة التي انتهى إليها تطور فكرة التسليم أن دوره قد انحسر فيما  

 يخص نقل الملكية .

ً بالذات فملكيته تنتقل بالعقد مباشرة . لكن هناك بعض   فإذا كان المبيع معينا

 الحالات التي لا للتسليم فيها دوراً أساسياً في نقل ملكيتها وهذه الحالات هي : 

يفيد التسليم في نقل الملكية في حالة بيع الأشياء المعينة بالنوع ، حيث أن ملكية  .0

 بالإفراز . والمعتاد أن يتم الإفراز عند التسليم فتمتزج هذه الأشياء لا تنتقل إلاّ 

 .(2)عملية التسليم بنقل الحق فيه

نت معينة وعلى الأخص في حالة بيع الأشياء والمصدرة إلى المشتري إذا كا

ً بنوعه لكن  بالنوع ، تصبح أن الملكية انتقلت بالإفراز إذا كان المبيع معينا

أي يتم  –الإفراد في البيوع التجارية المصدرة يتخذ صورة خاصة وهي التسليم 

 .  -الإفراز عند التسليم 

وهذا الأصل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . فالمفروض أن     

على أن يتم نقل الملكية وقت التسليم فقبل التسليم تبقى الملكية المتعاقدين اتفقا 

 .(3)للبائع

في حالة بيع المنقول المعين بالذات ، فقد يحصل أن يقوم شخص ببيع منقول  .2

ني ، ففي هذه الحالة معين بالذات لشخصين على التعاقب فيسلمه للمشتري الثا

يحصل الأخير على المبيع دون الأول على الرغم من أن الملكية قد انتقلت إلى 

المشتري الأول بالتعاقد ، وذلك بسبب أن قاعدة انتقال الملكية بالتراضي أبطلت 

مفعولها قاعدة أخرى خاصة بالمنقولات ، وهي أن الحيازة في المنقول سند 

 .(4)بحسن نية الملكية متى كانت الحيازة

فيما عدا هذه الحالات فإن التسليم لم يعد يرتبط بانتقال الملكية ، إلا أنه بدأ يظهر 

 ه التزام أساسي ينشأ عن العق=د بعد تمامه . للتسليم دور بارز في عقد البيع باعتبار

                                                           
، وأنظر : د.  237، بند  703، ص 7ق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، جـ(  أنظر : د. عبد الرزا1)

 .  03سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص

، بند  290-291(  د. أنور سلطان و د. جلال العدوي ، العقود المسماة ، عقد البيع ، دار المعارف ، مصر ، ص2)

303  . 

 .  271، بند  731، ص 7(  د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، جـ3)

 .  303، بند  291(  د. أنور سلطان و د. جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص4)

 .  000وأنظر : د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص 
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وحتى لا نقع في المصادرة على المطلوب فسوف يؤجل استفراغ دور التسليم  

ً . إلاّ أنه لا مانع من الإشارة إلى  في عقد البيع إلى الفصول القادمة لتدرس تفصيليا

 بعض المسائل العملية والمختصرة التي تبين أهمية التسليم : 

احية العملية لا يمكن الانتفاع بالمبيع ما لم يتم تسليمه للمشتري على فمن الن 

الرغم من انتقال الملكية للمشتري بالعقد مباشرة ، فسكناه بالمبيع إذا كان عقاراً لا يمكن 

أن يتصور إلاّ إذا حاز المشتري ذلك العقار . وهذا يصدق بالنسبة لبقية أوجه 

 .(1)الانتفاع

وكذلك للتسليم دور في حالة إذا تأخر المشتري في دفع الثمن وكان المبيع قابلاً  

لإنتاج ثمار أو إيرادات أخرى فإذا تسلم المشتري المبيع فيلتزم بالفوائد من تاريخ 

( 942( من المادة )0. وقد نص على ذلك القانون المدني العراقي في الفقرة )(2)التسليم

ا أعذر المشتري بأنه ))لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الأداء إلاّ إذ

أو سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلاً لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى وذلك ما لم 

 يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره(( . 

                                                           
،  031-026، ص 0649ت ، شرح أحكام عقد البيع ، ط ثانية ، مطبعة الرصافي ، بغداد ، (  د. كمال قاسم ثرو1)

 .  90بند 

 .  291(  د. أنور سلطان و د. جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص 2)

 .  000وأنظر : د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص 
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 المبحث الثاني

 معنى التسليم وطرقه

 المطلب الأول

 معنى التسليم

 أولاً . معنى التسليم في اللغة واصطلاح الفقه الإسلامي
: من )سَلَم( و )سَمْم( اسم رجل و )سَلْمَى( و )سالم( اسم رجل  التسليم لغةا 

ً اسم رجل .  ً )الاسْتِسْلام( و )سَلمََةُ( أيضا و)السَّلَمُ(ى بفتحتين السَّلف . و)السَّلمَ( أيضا

لْم( السلام . والسَّلام الاسمُ  و)السُّلَّم( بفتح اللام واحد )السَّلاليم( التي يرُْتقى عليها . و)السِّ

 .(1)من التسليم . و)سَلَّمَ( إليه الشيء )فتَسًَلمّه( أي أخذه

ويقول الكاشاني ))أنََّ التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالماً خالصاً ، يقال سَلِمَ  

. أي سالماً خالصاً (2) . وقال الله تعالى ))ورجلاً سَلماً لِرَجل(( فلان لفلان أي خَلصُ له

 .(3)لا يشركه فيه أحد

وفي اصطلاح الفقه الإسلامي تسليم المبيع للمشتري هو ))جعل المبيع سالماً  

ً بحي ث لا ينازعه فيه غيره ، وهذا يحصل بالتخلية ، فكانت للمشتري ، أي خالصا

التخلية تسليماً من البائع ، والتخلي قبضاً من المشتري ، وكذا هذا في تسليم الثمن إلى 

البائع ، لأن التسليم واجب ، ومن عليه الواجب لابد وأن يكون له سبيل الخروج عن 

 .(4) رفع الموانع((عهدة ما وجب عليه ، والذي في نسعِهِ هو التخلية و

ويقابل معنى التسليم في الفقه الإسلامي )القبض( فيطلق القبض في الفقه  

 الإسلامي ويراد به التسليم . 

 .(5)جاء في اللغة )قَبَضَ( الشيء أخذه 

ولابد من توضيح الفرق بين مصطلح التسليم أو القبض من جهة ومصطلح  

 التخلية من جهة أخرى . 

صحيح أن القبض أو التسليم يحصل بالتخلية إلاّ أن التخلية غيرهما ، وكل ما  

في الأمر أن التخلية تقوم مقام القبض أو التسليم حكماً . وقد لاحظ ذلك الفقهاء وميزوه 

 . (6)ي عباراتهمف

فالتسليم أو القبض في الفقه الإسلامي يعني أن يخلي البائع بين المبيع والمشتري  

لية في الفقه الإسلامي : هي تمكن المشتري من المبيع بلا مانع أي يكون في ، والتخ

 . (1)حرز البائع ولا حائل فيه
                                                           

 .300، ص 0613هـ( ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، 999(  محمد بن أبي بكر الرازي ) ت1)

 .  26(  سورة الزمر ، الآية 2)

 .  277، ص 9(  الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3)

 .  277، ص 9(  الكاساني ، بدائع الصنائع ، المصدر السابق ، ، ج4)

 .  906، ص (  الرازي ، مختار الصحاح ، المصدر السابق5)

(  لمزيد من التفاصيل أنظر : أحمد خضير عباس ، القبض في التصرفات الشرعية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى 6)

 .  21، ص 0660مجلس كلية العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد ، 
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لفقه الإسلامي تمام عمليتي التسليم من ولا يشترط لحصول عملية التسليم في ا 

البائع والتسلمّ من المشتري ، وإنما تكفي فيه التخلية مع الإذن بالقبض ويعلل سبب ذلك 

ي وسعه ، أي البائع لأن القبض فليس ف (3)، بقوله ))وأما الإقباض(2)الكاساني

. فعل اختياري للقابض ، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء (4)بالبراجم

 بالواجب ، وهذا لا يجوز( . 

 

 

 

 

 ثانياً . معنى التسليم في الاصطلاح القانوني
 ( منه بما يأتي : 931التسليم في المادة )عرّف القانون المدني العراقي  

. تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري 0))

وسكت يعتبر . وإذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع وهو يقبضه 2من قبضه دون حائل  

 القبض(( . ذلك إذناً من البائع له في 

( على النحو الآتي : 739/0المصري التسليم في المادة )وقد عرف القانون المدني  

))يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به 

 .  (5)دون عائق ولو لم يستولِ عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك((

ف قانون الموجبات والعقود اللبناني التسليم في المادة )  ( على النحو الآتي : 712وعرَّ

))التسليم هو أن يضع البائع أو مَنْ يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع 

 منه بدون مانع((. أن يضع يده عليه وأن ينتفع

وعلى هذا يمكن تعريف التسليم في البيع بأنه : ))واقعة مادية تجب على البائع  

وتحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري بحيث يستطيع المشتري حيازته وأنْ يباشر عليه 

 سلطاته كمالك دون حائل حتى ولو لم يستولِ عليه مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك((. 

 من خلال هذا التعريف يمكن القول أن التسليم يتحلل إلى عنصرين مادي ومعنوي . و 

 أولاً. العنصر المادي
وهو التخلية بين المبيع والمشتري ، بمعنى وضع العين المبيعة تحت تصرف  

المشتري بحيث يتمكن من حيازتها والتصرف والانتفاع بها دون حائل ولو لم يحز المشتري 

 م . . وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً عند بيان طرق التسلي(6)المبيع

                                                                                                                                                                          
هـ( ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، مطبعة أنصار السنة 171(  أحمد بن يحيى المرتضى ) ت 1)

 .  396، ص 3، ج 0671، 

 .  277، ص 9(  الكاساني ، المصدر السابق ، ج2)

 (  الإقباض : هو تسلّم المبيع من قبل المشتري . 3)

 (  يقصد بالبراجم أي يتناولها المشتري بيده . 4)

( من القانون المدني 739( وهي مطابقة للمادة )713/0) (  وعرف القانون المدني السوري التسليم في المادة5)

 المصري . 

 .340، ص 0616، مطبعة ذات السلاسل ، الكويت ،  0د. حسام الدين كامل الأهواني ، عقد البيع ، ط(  6)
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 ثانياً . العنصر المعنوي
ويتمثل بإعلام المشتري عن طريق البائع بأن المبيع تحت تصرفه ، وسيأتي  

ً ، ولكن ما تجدر ملاحظته هو أن هذا العنصر نصّ عليه صراحة  تفصيل ذلك لاحقا

 المشرع المصري . 

 –أنه  أما المشرعان العراقي واللبناني فلم ينصّا صراحة على هذا العنصر ، إلاّ  

يستفاد ضمناً من إلزام البائع بتمكين المشتري من قبض المبيع دون حائل ،  –مع ذلك 

فهذا الإلزام يتضمن إلزام البائع بالإعلام ، لذلك لا يختلف هذا الإلزام في القانونين 

العراقي واللبناني عنه في القانون المصري سوى أن الأخير نصّ عليه صراحة . 

 .(1)ق البائع بالذاتويجب أن يتم عن طري

 المطلب الثاني

 طرق التسليم في التشريعات المدنية

يقصد بطرق التسليم الكيفية التي بها يتم وضع المبيع تحت تصرف المشتري  

 .  بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون حائل

وقد وردت في القانون المدني العراقي والقوانين المدنية العربية نصوص  

( مدني 739( مدني عراقي ، والمادة )971و 936و  931توضح ذلك كما في المواد )

. يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف 0مصري التي نصت على ما يلي : )

ئق ، ولو لم يستولِ عليه استيلاءً المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عا

مادياً ما دام الباع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة 

. يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في 2الشيء المبيع ، 

ه بعد المبيع لسبب حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازت

 آخر غير الملكية((. 

( منه ، وكذلك 713وجاء التقنين المدني السوري مطابق للمصري في المادة ) 

( ... ولا تختلف الأحكام في قانون الموجبـات 727التقنين المدني الليبي في المادة )

( 717و 713و  712والعقود اللبناني عن سـابقاتها كما تدل على ذلك نصوص المواد )

 . 

وتأتي أهمية طريقة التسليم في كونها المرجع في معرفة هل أن الباع قد نفذ  

معرفة  –حقيقة  –التزامه بالتسليم من عدمه من خلال معرفة طريقة التسليم ، فلا يمكن 

                                                                                                                                                                          
،  0693وأنظر : د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، عقد البيع ، مطبعة الرابعة ، بغداد ،  

 .  096، ، بند  073ص

 .  293، ص 0613(  د. عبد المنعم البدراوي ، الوجيز في عقد البيع ، القاهرة ، 1)

 .  096، بند  073نون ، المصدر السابق ، ص 0د. حسن علي الذ 

 .  916د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ص 

 .074، ص 0619والمصري ، الدار الجامعية ، مصر ،  د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني 

 .  343-243د. حسام الأهواني ، المصدر السابق ، ص  
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هل أن البائع قد نفذ التزامه بالتسليم إلاّ من خلال معرفة الطريقة التي سلم بها الشيء 

ما كانت هذه الطريقة غير كافية لتمام التسليم فيكون هناك إخلال من المبيع ، فمتى 

 البائع بالتزامه بالتسليم ، كما يثير مسألة ضمان المبيع إذا هلك . 

 وبناءً على ما سبق يمكن تقسيم طرق التسليم على فرعين :  

 الفرع الأول . طرق التسليم بالنظر إلى طبيعة المبيع
بأن طرق التسليم تختلف باختلاف طبيعة الشيء المبيع توجد قاعدة عامة تقضي  

وهذه القاعدة لم ينص عليها المشرع العراقي ، بل نص عليها المشرع المصري في 

( مدني مصري بقوله : ))ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع 731المادة )

 طبيعة الشيء المبيع((. 

لقاعدة عندنا في العراق لكونها قاعدة وبالتأكيد لا يوجد مانع من إعمال هذه ا 

عامة لا تختص بقانون دون غيره .. لذلك فإن طرق التسليم تعتمد على طبيعة الشيء 

المبيع عقاراً كان أم منقولاً أم مجرد حق من الحقوق ، وربما تختلف باختلاف الظروف 

 .(1)التعاقدية الخاصة بكل صفقة

 

 أولاً . تسليم العقـار
إن طريقة تسليم العقار تكون بالتخلية أولاً ، وعدم مباشرة أي سلطة من 

. فإذا كان العقار المبيع من المباني ويشغله البائع (2)السلطان يخولها حق الملكية للمالك

وأن ينقل ما فيه من متاع وأثاث ، وإذا كان المبيع أرضاً زراعية بنفسه فعليه أن يخليه 

فعلى البائع أن يرفع ماله من آلات ومواشي ما لم تكن الآلات عقاراً بالتخصيص ، 

 .(3)الامتناع عن زراعة الأرض والكف عن جني المحصول منها –كذلك  –ويجب 

أما إذا كان العقار المبيع مشغولاً من قبل شخص آخر غير البائع كالمستأجر  

مثلاً ، فإن كان عقد الإيجار غير نافذ في حق المشتري وجب على الباع تخلية العقار 

جود المستأجر لا من المستأجر ، وإن كان عقد الإيجار نافذاً في حق المشتري فإن و

 .(4)يخل بالتخلية ، وعلى البائع الامتناع لاعن قبض الأجرة منه

ة أولاً ، ثم بعد ذلك تمكين المشتري من قبض فتسليم العقار يقتضي إذن التخلي

المبيع ... وقد تكون التخلية لوحدها كافية لتمام التسليم كما لو كان المبيع أرضاً فضاء 

تملكّها البائع بمضي المدة ، ففي هذه الحالة لا تكون ضرورة لأي عمر رمزي يصحب 

 .(5)التخلية

                                                           
 . 092، ص (  د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق1)

 . 093(  د. عباس حسن الصراف ، المصدر نفسه ، ص2)

 . 233، ص 0641بيع ، مطبعة المعارف ، بغداد ، (  د. غني حسون طه ، الوجيز في العقود المسماة ، عقد ال3)

 .  297(  أنظر : عبد المنعم ابدراوي ، المصدر السابق ، ص4)

 .227-223، ص 0646توفيق حسن فرج ، عبد البيع والمقايضة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، القاهرة ،  - 

 . 341، بند  093(  د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص5)
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ويحدث أن تكون التخلية بمفردها غير كافية لتمام التسلم فلا مناص من أنْ  

يصحب التخلية عمل رمزي كتسليم المفاتيح بالنسبة للمباني ، أو الأراضي الزراعية 

 .(1)المحاطة بسياج مغلق حتى يمكن دخولها ، أو تسليم المشتري مستندات الملكية

ولا يقصد بمستندات الملكية عقد البيع الأخير بل يقصد بها الحجج التي تثبت  

ملكية البائع للمبيع وقت البيع ، لأن هذه الحجج ضرورية للمشتري إذا أراد تسجيل 

الحق  عقده أو أراد التصرف في العقار فيما بعد لأنه ملزم بإثبات ملكية مَنْ تلقى

 .(2)عنه

ولا يعد البائع مخلاً بالتزامه بالتسليم إذا سلم مستندات ملكية كانت محلاً  

لمنازعة قانونية حول تحديد المالك ، فهذه المنازعة التي تنشأ بعد التسليم لا تؤسس 

 .(3)لتزامه بالتسليم وإنما على التزامه بالضمانعلى إخلال البائع با

وقد ينتهي الأمر أن يسلم البائع للمشتري عقود الإيجار الواردة على العقار  

في حقه حتى يتمكن من التعامل مع المستأجرين وغيرها من العقود المبيع والنافذة 

 .(4)كوثيقة التأمين ليتسنى للمشتري التعامل مع شركة التأمين

ولابد من الإشارة إلى أنه لكي يعتبر التسليم نافذاً لابد من إزالة كل ما يحول  

ً ومختوماً دون وضع المشتري يد ه على الشيء المبيع فإذا كان العقار المبيع مغلقا

بالشمع الأحمر بأمر سلطة مختصة فإن تسليم المفاتيح والمستندات لا يعتبر تسليماً 

 . (5)له

لمدني المصري إن طريقة تسليم العقار لا تختلف في كل من القانون ا

والقانون المدني العراقي . وكذلك الأمر في قانون الموجبات والعقود  (6)والسوري

ف كثيراً كذلك في القانون المدني الفرنسي ( والأخر لا يختل713/0اللبناني في المادة )

( التي تنص على : ))أن الالتزام بتسليم العقارات يتم من جهة 0919وفقاً لنص المادة )

 .(7) البائع إذا سلم المفاتيح إذا كان العقار من المباني أو بتسليم سندات التمليك((

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 731-347واني ، المصدر السابق ، ص(  د. حسام الدين الأه1)

 . 333، بند  294(  د. أنور سلطان و د. جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص2)

 .  097، بند  299(  د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص3)

 . 731، بند  347د. حسام الدين الأهواني ، المصدر السابق ، ص

 . 314، بند  960(  د. السنهوري ، الوسيط ، ص4)

 .  731، بند  349(  د. حسام الدين الأهواني ، المصدر السابق ، ص5)

 236(  أنظر : جاك يوسف الحكيم ، العقود الشائعة أو المسماة )عقد البيع( ، بدون مكان الطبع وسنة الطبع ، ص6)

 وما بعدها .  247، بند 

لمسماة ، عقد البيع وعقد المقايضة ، المطبعة (  محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، العقود ا7)

 .  070، بند  299، ص 9، ج 0693العالمية ، مصر ، 
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 ثانياً. تسليم المنقول
( من القانون المدني الفرنسي على أنه ))يتم تسليم الأشياء 0919نصت المادة ) 

تي تحتوي عليها وإما بمجرد المنقولة إما بمناولتها الفعلية وإما بتسليم مفاتيح المخازن ال

ً حين التعاقد أو إذا كانت في حيازة المشتري  تراضي الطرفين إذا لم يكن نقلها ممكنا

 قبل ذلك بسبب آخر((.

إن هذا التحديد لطريقة تسليم المنقول معيب لأن تسليم المنقول يتم بكل الطرق  

 .(1)التي من شأنها وضع المنقول المبيع تحت تصرف المشتري

لذلك يلاحظ بأن القوانين الحديثة هجرت مثل هذا التحديد كالقانون المدني  

 المنقول يتم بطرق متعددة والعراقي. ومن ثم أصبح تسليم (2)المصري والسوري

 

 

ً مألوفة أو   ً على ما ذهبت إليه التشريعات المدنية الحديثة ، لكن هناك طرقا تأسيسا

معتادة في تسليم المنقول منها : تسليم المنقول المبيع بعمل مادي كالمناولة اليدوية 

ساعة أو للمشتري إذا كان المنقول المبيع مما يسهل حمله كأن يكون صغير الحجم ، كال

القلم أو المجوهرات وغيرها ... وقد يكون العمل المادي الذي يتم به تسليم المنقول هو 

النقل من مكانه ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من وضع يده عليه 

 . (3)والانتفاع به بلا مانع كبيع آلة بخارية

ً أن تكون التخلية و  من طرق تسليم المنقول : التخلية فقط : فقد يحصل أحيانا

لوحدها كافية لتمام عملية تسليم المنقول ، كما إذا كان المنقول المبيع محصولاتٍ 

زراعيةً لا تزال قائمة في الأرض أو ثماراً لا تزال في الأشجار فتسليم هذه المنقولات 

 .(4)بين المشتري مع الإذن بقبضهايكون بأن يخلي البائع بينها و

والإذن بالقبض إما أن يكون صراحة أو دلالة ، فالإذن الصريح كأن يقول البائع  

للمشتري )خذه( أو ما في معنى ذلك . أما الإذن الضمني )دلالة( فيحصل بعدم 

 .(5)ندما يشاهده يأخذ المنقول المبيعمعارضة البائع للمشتري ع

وإلى هذا الرأي يذهب القانون المدنـي العراقي فـي الفقرة الثانية من المادة  

( التي تقول ))وإذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر 931)

 القبض((. ذلك إذناً من البائع له في

ومن طرق تسليم المنقول : التسليم بالفرز ، وذلك إذا كان المنقول معيناً بنوعه ،  

ويشترط لحصول التسليم في هذه الحالة أن يكون المشتري حاضراً ، وأن يقوم البائع 

                                                           
 .  079، د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ، ص 294. محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ، ص(  د1)

 ( . 0( فقرة )713(  القانون المدني السوري ، المادة )2)

 .  093، بند  079(  د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ، ص3)

 .  714، بند  237(  د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 4)

 .  267(  د. منير القاضي ، المصدر السابق ، ص5)
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بالفرز ويقع ذلك بالكيل أو العد أو الوزن أو الذرع بحسب طبيعة المنقول وأن يدعو 

 .(1)لتسلمهالبائع المشتري 

وقد يحصل تسليم المنقول بطريقة رمزية مثال ذلك أن يسلم البائع مفاتيح  

المباني أو الصناديق التي تحتوي على المنقولات المبيعة للمشتري . ويحصل التسليم 

بتحويل أو تسليم شهادة الإيداع أو سند الشحن ، أو وثيقة النقل الرمزي للمنقولات كذلك 

، إذا كان المبيع أشياء مودعة في المستودعات العامة وكثيراً ما تستخدم هذه الطريقة 

 في البيوع التجارية . 

على أنه يجب ملاحظة أن الصورة الأخيرة من التسليم الرمزي تكون أضعف  

يتضح ذلك عندما يحصل تعارض بين من تسلم المستندات من التسليم المادي )الفعلي( و

الممثلة للبضاعة فقط ، وبين المشتري الثاني الذي تسلم البضاعة نفسها . ففي هذه 

 .(2)الحالة يفضل المشتري الثاني إذا كان حسن النية

ً ولا يوجد ما يمنع من إضافة إن هذه الطرق لتسليم   المنقول هي الأكثر شيوعا

ً كبيع الثمار المبيعة لحساب المشتري أو وضع علامة  طرق أخرى ما دامت عرفا

 .(3)المشتري أو أختامه على المبيع

 ء غير الماديةثالثاً . تسليم الحق المجرد أو تسليم الأشيا
( من القانون المدني الفرنسي على أنه ))يتم تسليم الحقوق 0914تنص المادة )  

 غير المادية إما بتسليم السندات وإما باستعمال المشتري لها برضا البائع((.

يلاحظ أن القانون المدني الفرنسي يحدد طريقة تسليم الأشياء غير المادية لكن  

تذهب إلى عدم التحديد . والحق أنه كقاعدة  –كما مر سابقاً  –أغلب الاتجاهات الحديثة 

عامة ، أن على البائع القيام بكل ما يلزم وفق طبيعة الحق المبيع لوضعه تحت تصرف 

 المشتري . 

والحق المبيع إما أن يكون شخصياً كالدين ، فيتم تسليمه بتسليم السندات المثبتة  

وإما أن يكون حقاً عينياً كحق ارتفاق أو حق المرور أو الانتفاع أو غير ذلك .  ، (4)له

ص . وقد يكون تسليمه بالترخي(5)فإن تسليمه يكون بتسليم سنده إن كان له سند سابق

 .(6)باستعمال الحق للمشتري مع تمكينه من ذلك بإزالة ما قد يحول بينه وبين ذلك الحق

ويعتبر التسليم في الحالة الأخيرة قد تم بمجرد التراضي وبعد سماح البائع 

 .(7)لى وجود التراضيللمشتري باستعماله قرينة ع

 الفرع الثاني : طرق التسليم بالنظر إلى شكل التسليم

                                                           
 .  314، بند  962، المصدر السابق ، ص 7(  د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج1)

 .  033، بند  229-227(  د. توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص2)

 .  033، بند  229(   د. توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص 3)

 .  339، بند  296ل العدوي ، المصدر السابق ، ص (   د. أنور سلطان  و د. جلا4)

 .  711، بند  239(   د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 5)

 .  314، بند  962، المصدر السابق ، ص 7(   د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج6)

 .  339، بند  296(   د. أنور سلطان و د. جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص7)
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 تقسم طرق التسليم من وجهة النظر هذه على قسمين :  

 . التسليم المادي0
ل بنقل حيازة الشيء هو التسليم الذي يكون له مظهر خارجي محسوس يتمث 

. فهو يعني إقباض البائع الشيء المبيع إلى (1)المبيع من يد البائع على يد المشتري

المشتري فعلاً . لذلك فهو يستلزم قيام المشتري بعمل إيجابي هو الاستيلاء المادي على 

 . بمعنى آخر التسليم المادي هو تمام عمليتي التسليم والتسلم . (2)الشيء المبيع

ويَعتبَرِ القانون من طرق التسليم المعتبرة والتي تقابل التسليم المادي ما يسمى  

إعلامه ))بالتسليم القانوني(( ويحصل بوضع البائع للمبيع تحت تصرف المشتري و

بذلك حتى وإن لم يعقب ذلك تسلم من جانب المشتري . فما دام المشتري قادراً على 

الاستيلاء على المبيع والانتفاع به دون مانع ، فإن القانون يعتبره متسلماً له  حتى وإن 

 .(3)لم يضع المشتري يده عليه

ن التسليم إلى أنه لما كان التسليم المادي يستلزم ويعزو سبب اعتبار هذا النوع م 

قيام المشتري بعمل إيجابي هو تسلمه للمبيع ، فلو حصل أن امتنع المشتري عن تسليم 

المبيع فهل تتعطل عملية التسليم ؟ لذلك احترز القانون من وضع الباع تحت رحمة 

 .(5()4)لةالمشتري فاعتبر القانون البائع منفذاً لالتزامه في هذه الحا

 عنوي. التسليم الم1
يتميز هذا التسليم عن التسليم المادي أو الفعلي بأنه تصرف قانوني وليس عملاً  

ً ، فهو يتم بمجرد تراضي المتعاقدين وذلك بالاتفاق بين البائع والمشتري على  ماديا

تغيير صفة الحيازة ، أي يعتبر التسليم حاصلاً مع عدم تغيير أي شيء من الأوضاع 

 .(6)المادية

                                                           

 .  091، بند  077(   د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ، ص 1)

 . 713، بند  232د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص (  2)

فهو يجمع صورتي التسليم المادي والقانوني ،  (   يقسم الأستاذ السنهوري التسليم إلى فعلي ومعنوي ، فأما الفعلي3)

أي سواء أعقب تسليم البائع للمبيع تسلم من جانب المشتي أم لم يعقبه تسلم فيعتبر التسليم حاصلاً ويسـمى 

 ( . 3، هامش) 916، ص 7بالتسليم الفعلي ، أنظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج

،  097، ص 0612(   د. جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية ، البيع والمقايضة ، دار النهضة العربية ، 4)

؛ و د. غني حسون  347، بند  092( . وأنظر : د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص0هامش )

 .  717، بند  233-232طه ، المصدر السابق ، ص

اس حسن الصراف أن التسليم القانوني هو تسليم معنوي ، والذي يراه الباحث أن هذا غير (   يرى الدكتور عب5)

صحيح إذا نظرنا إلى المعيار الذي يميز به القانون بين التسليم المادي والمعنوي ، حيث أن الفيصل بينهما 

د التراضي أنه إذا صحب التسليم عمل مادي له مظهر خارجي محسوس فهو مادي ، وإذا كان يتم بمجر

)تصرف قانوني( فهو معنوي ، ومعلوم أن التسليم القانوني له مظهر خارجي يتمثل بقيام البائع بوضع المبيع 

 تحت تصرف المشتري ، ولا يتم بمجرد التراضي ، لذلك فهو يدرس مع التسليم المادي . 

 .  092أنظر : د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص 

 .99، بند 239ر عبد السـيد تناغو ، عقد البيع ، مطبعة الإسكندرية ، مصر ، بدون سنة طبع ، ص(   ـ د. سمي6)

 . 69، بند  041ـ د. خميس خضير ، المصدر السابق ، ص 
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وللتسليم المعنوي صور نصت عليها القوانين كالقانون المدني العراقي  

 ي : والمصري والسوري واللبناني وتتمثل هذه الصورة بما يأت

 الصورة الأولى : التسليم بتغيير نية المشتري في حيازة المبيع
( من المـادة 2نص على هذه الصورة القانون المدني المصري في الفقرة )  

( منه بقوله ))ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في 739)

ادة في القانون المدني السوري الفقرة حيازة المشتري قبل البيع...(( . ويطابق هذه الم

ً نص على هذه 713( من المادة )2) ( . وقانون الموجبات والعقود اللبناني أيضا

التي جاءت على النحو الآتي : ))يتم  713( من المادة 3الصورة وذلك في الفقرة )

ـتري التسليم ، حتى بمجرد قبول المتعاقدين إذا ... كان المبيع موجوداً تحت يد المش

( منه 936بسبب آخر(( ، في حين نص القانون المدني العراقي على ذلك في المادة )

على أنه ))إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من 

المالك فلا حاجة على قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان أو يد 

ورة أن المبيع موجود في حيازة المشتري قبل البيع سواء أمانة(( . يفترض في هذه الص

كانت حيازته بنية الغصب أو الإيجار أو الوديعة أو الإعارة أو الرهن الحيازي أو نحو 

ذلك . ثم يقع البيع ، فلا يحتاج المشتري إلى قبض جديد وإنما يحتاج إلى الاتفاق مع 

أو مستعيراً أو مستأجراً بل بوصفه البائع على تغيير صفة الحيازة لا بوصفه مرتهنا 

 ً  .(1)مالكا

 الصورة الثانية : التسليم بتغيير نية البائع في حيازة المبيع
( من القانون المدني المصري 739( من المادة )2ونصت عليها الفقرة ) 

( من القانون المدني السوري وجاءت على 713( من المادة )2وتطابقها أيضاً الفقرة )

ي : ))ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في النحو الآت

حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب 

 آخر غير الملكية(( .

( منه 971( من المادة )0ونص عليها القانون المدني العراقي في الفقرة ) 

ي : ))إذا أجّر المشتري المبيع قبل قبضه إلى بائعه أو باعه منه وجاءت على النحو الآت

أو وهبه إياه ، أو رهنه له أو تصرف له فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض اعتبر 

 . المشتري قابضاً للمبيع

ويفترض في هذه الصورة أن المبيع يبقى لدى البائع لا بوصفه مالكاً لأن الملكية  

بسبب جديد كالإيجار أو الهبة أو الرهن الذي تم بينه وبين انتقلت منه بالعقد ، بل 

 .(2)المشتري بعد أن اعتبر المشتري قابضاً للمبيع بمجرد اتفاق الطرفين

                                                           
 .  311، بند  963، ص 7(   د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج1)

 .  61، ص 0613د. برهام محمد عطا الله ، عقد البيع ، مؤسسة الثقافة الإسلامية ، الإسكندرية ،  

 .  297، بند  230د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص 

 .  007-003عدون العامري ، المصدر السابق ، صد. س 

 .  96، بند  099(    ـ د. جميل الشرقاوي ، امصدر السابق ، ص2)
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أي في هذه الحالة يتحول البائع من حائز لحساب نفسه إلى حائز بالنيابة عن  

 المشتري ولحسابه . 

ً )كالتسليم   إلاّ أنه يجب أن يلاحظ أن الصورة الثانية يكون التسليم فيها ضعيفا

. أي أن التسليم (1) عن طريق تسليم السندات وقد سبق الإشارة إليه( الرمزي الذي يتم

المعنوي هذا وإن ترتب عليه أثره فيما بين البائع والمشتري إلاّ أنه لا يمكن أن يضر 

الذي أصبح يحوزه لحساب  –ل بالغير الحسن النية ، فإذا تصرف البائع في المنقو

ً فإن الأخير يفضل على  –المشتري  ً ماديا وقام البائع بتسليمه على مشترٍ ثانٍ تسليما

 .(2)المشتري الأول الذي تسلم المبيع معنوياً . إذا كان المشتري الثاني حسن النية

 الثالثة الصورة
وقد نص على هذه الصورة القانون المدني العراقي في الفقرة الثانية من المادة  

قبل قبضه لغير البائع أو باعه أو  (3)( وجاءت على النحو الآتي : ))وإذا أجّره971)

ستلزم القبض وقبضه العاقد قام هذا وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف آخر ي

القبض مقام قبض المشتري(( . فيما لم ينص على هذه الصورة القانون المدني 

المصري ، ولكن لا يوجد ما يمنع من الأخذ بها في هذا القانون لأنها تتفق مع القواعد 

 .(4)العامة

وتتميز هذه الصورة عن صورتي التسليم  المتقدمتين بأن فيها في الوقت نفسه  

تسليماً مادياً وتسليماً معنوياً ، فحيازة المبيع تنتقل مادياً ولكن إلى شخص غير المشتري 

يعتبر نائباً عنه في تسلّم المبيع ، وهو شخص تعاقد مع المشتري ، وتطلب التعاقد أن 

 من المشتري أو موهوباً له أو ...يقبض بوصفه مستأجراً 

ً بالنسبة على عقد البيع ، ويقوم التسليم الأول مقام   ً أيضا وتنتقل الحيازة معنويا

 . (5)التسليم الثاني

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى رأي فقهي يرى أنه لا يوجد ))تسليم معنوي((  

ثم يتابع بتفنيد صور التسليم المعنوي ، ففي الصورة الأولى وهي حالة وجود المبيع 

يرى أن عقد البيع لا  تحت يد المشتري لسبب آخر كما إذا كان مستأجراً ففي هذه الحالة

ينشئ من الأصل على البائع أي التزام بالتسليم وذلك لأن الهدف من التسليم هو وضع 

 المبيع تحت يد المشتري متوفراً حتى قبل البيع. 

                                                                                                                                                                          
 .  230ـ د. جاك يوسف الحكيم ، المصر السابق ، ص 

 . 92، بند  037السابق ، ص ـ د. كمال قاسم ثروت ، المصدر  

 .  007ـ د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص 

 . 29(   راجع : تسليم المنقول ، المطلب الثاني من هذا الفصل ، ص 1)

 099، بند  291-294(   د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص2)

 (   أي أجر المشتري المبيع لشخص غير البائع قبل القبض . 3)

 .  311، بند  967، ص 7(   د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج4)

 .  700، بند  231-234(   د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص5)

 .  007و د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص 

 .  311، بند  969-967، ص 7وري ، الوسيط ، جو د. عبد الرزاق السنه 
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أما الصورة الثانية ، وهي حالة بقاء المبيع تحت يد البائع لسبب آخر غير  

ى عدم التسليم اكتفاءً بالالتزام الناشئ بالسبب الملكية ، فإنه يكون المتعاقدان قد اتفقا عل

 .(1)الآخر الذي يظل المبيع بمقتضاه تحت يد البائع وه الإيجار مثلاً أو الوديعة ...الخ

                                                           
 .  024، بند  076(   يذهب إلى هذا الرأي : د. مصطفى الجمال ، المصدر السابق ، ص1)
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 المطلب الثالث

 طرق التسليم في الفقه الإسلامي

د نظر فقهاء الشريعة الإسلامية إلى الكيفية التي يتم بها التسليم نظرة منطقية لق 

سديدة ، فلم يقيدوا التسليم بكيفية محددة . بل تركوا ذلك لعوامل عدة تؤثر في كيفيته 

منها العرف وطبيعة البيع ، واختلاف أحوال الناس باختلاف الزمان والمكان ، ويعُلل 

ً ولم يرد ما يقيده لا في الشرع ولا في اللغة فيرجع في ذلك بأن القبض ورد مطلق ا

 تحديده إلى العرف . 

 وعلى ذلك يمكن تقسيم طرق التسليم في الفقه الإسلامي على قسمين :  

 الفرع الأول

 طرق التسليم بالنظر إلى طبيعة المبيع والعرف

قولاً تختلف طرق التسليم باختلاف المال المبيع سواءٌ أكان عقاراً أم من 

وباختلاف الأعراف السائدة . يقول النووي في ذلك ))فصل في حقيقة القبض ، والقول 

. ومن الجدير (1) الجُملي فيه أن الرجوع فيه يكون إلى العادة ، ويختلف بحسب المال((

مرد اختلاف طريقة التسليم أو القبض التي تختلف باختلاف طبيعة المبيع هو  بالذكرأن

العرف ، وتتفق في ذلك عبارات الفقهاء ، على سبيل المثال: المكيلات قبضها بكيلها ، 

والمعدودات بعدها ، وما ينقل بنقله ، وما  المذروعات بذرعهاوالموزونات بوزنها ، 

 ه ، والحيوان بتمشيته ، إذ العرف في كل ذلك ما ذكريتناول كالجوهر والأثمان بتناول

(2). 

 سلامي بين قبض المنقول غير المنقول )العقار( .ويميز الفقه الإ 

 . قبض العقار0
تكاد تتفق كلمة فقهاء المذاهب الإسلامية على أن قبضه يكون بالتخلية . فالحنفية  

لا يفرقون بين قبض المنقول والعقار فكلاهما تكفي فيه التخلية . جاء في الفتاوى 

 .(3) لجائز تكون قبضاً((الهندية ))واجمعوا على أن التخلية في البيع  ا

ً لا يفرقون بين قبض العقار والمنقول فكلاهما يكون بالتخلية   والإمامية أيضا

))القبض : هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار  (4)جاء في شرائع الإسلام

أو مما ينقل ويحوّل كالثوب والجوهر والدابة وقيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما 

                                                           
 . 909-907النووي الدمشقي ، روضة الطالبين ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، ج، ص(   1)

، الجزء  0617( ، المغني والشرح الكبير ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت 921ابن قدامة المقدسي )ت (   2)

 .  231، ص 7

 3316، ص  9د. وهبة الزجيلي ، الفقه الاسلامي وادلته ، المصدر السابق ، ج

 . 09، ص3نظام الهندي وجماعته من علماء الحنفية  ، الفتاوى الهندية ، ج(   3)

ه) ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال 949-912أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي ، )(   4)

 .  26، ص 2م ، ج0696والحرام ، ط الأولى ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، 
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ً السيد السبزواريي ))والقبض  (1)كال ، أو الانتقال به في الحيوان(( . وقد ذكر أيضا

عنه والإذن  والتسليم فيما لا ينقل كالدار والبستان ونحو ذلك هو التخلية برفع اليد

 لصاحبه في التصرف بالاستيلاء عليه(( . 

وقال النووي من الشافعية ))إذا كان مما لا ينقل كالأرض والدور فقبضه  

 . (2) بالتخلية بينه وبين المشتري ، وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه((

وقد ذكر صاحب الشرح الكبير وهو من المالكية ))وقبض العقار ، وهو الأرض  

تصرف فيه ، لوما اتصل بها من بناء وشجر بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكنه من ا

 . (3)بتسليم المفاتيح إن وجدت

ولا يختلف الحكم لدى الحنابلة فقد جاء في الإنصاف ))فالذي لا ينقل ولا يحول  

 .(4) ، قبضه بالتخلية ، وهذا بلا نزاع((

 . قبض المنقول1
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهل تكفي لقبض المنقول التخلية أم لا  ؟ 

ل أصحاب هذا الرأي لا يفرقون بين قبض المنقول والعقار فكلاهما يحص الرأي الأول :

بالتخلية . ويذهب إلى هذا الحنفية والإمامية والمالكية ، وقد سبقت الإشارة إلى 

 . (5)افعية نقله النووي عن الخرسانيينشذلك في قبض العقار . وهو قول ال

بقوله  (6)وكذلك رواية للحنابلة عن الإمام أحمد نقلها صاحب المغنى   

)وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز ، لأنه خلى بينه 

 بضاً له كالعقار(( .وبين المبيع من غير حائل ، فكان ق

يميز أصحاب هذا الرأي بين قبض العقار حيث تكفي فيه التخلية وقبض  الرأي الثاني :

المنقول حيث لا تكون التخلية كافية لوحدها فالشافعية في قولهم يرون أن قبض 

المنقول يكون بنقله من مكان إلى آخر ، ولا فرق بين المنقولات المبيعة . يقول 

لي ))وقبض المنقول تحويل المشتري أو نائبه له من محل إلى ابن شهاب الرم

ً للحنابلة وهم يرون أن قبض المنقول يكون بحسب (7) آخر(( . وهو قول أيضا

 ل القبض فيما بيع بالكيل  والوزن بكيله طبيعة المنقول فيحص

 

                                                           
،  0662، مطبعة الديواني ، بغداد ،  1السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، جامع الأحكام الشرعية ، ط(   1)

 .  220ص

، حاشية الجمل على شرح المنهاج ،  . وأنظر زكريا الأنصاري 909، ص3النووي ، روضة الطالبية ، ج(   2)

 .   042، ص 3دار الفكر ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ج

 . 079أحمد الدردير ، الشرح الكبير مع الحاشية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه ، ج، ص(   3)

ه( ، الإنصاف في معرفة الراجح من  119ف بالمرداوي )علاء الدين أبي الحسن بن علي بن سليمان المعرو(   4)

 .  029، ج، ص 0699الخلاف ، طبعة أولى ، مصر ، 

النووي ، المجموع ، شرح المهذب ، مطبعة التضامن الأخوي ، المدينة المنورة ، بدون (   يحيى شرف الدين 5)

 .  249ص،  6سنة طبع ، ج

 .  231، ص 7ابن قدامة المقدسي ، المغني والشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(   6)

 0694أحمد بن حمزة بن شهاب الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، (   7)

 .  63، ص 7، ج
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 .(1)ووزنه . وفيما ينقل بالنقل ، وفيما يتناول باليد بالتناول ، وفيما عدا ذلك بالتخلية

ي لحصول التسليم ويمكن القول أن الرأي الذي يرجح هو أن التخلية تكف   

في الفقه الإسلامي سواء أكان منقولاً أم عقاراً ، بالاستناد إلى العرف السائد في 

 العصر الحاضر . 

 الفرع الثاني

 شكل التسليم )أو القبض(  الىطرق التسليم بالنظر 

 يقسم الفقه الإسلامي طرق القبض إلى قسمين :  

 . التسليم )أو القبض( الحقيقي0
. ويرى الفقهاء بأن القبض الحقيقي (2)الحقيقي بالإعطاء والأخذ ويتحقق القبض

ً بالتخلية كما مر  بهذا المعنى لا يتحقق إلاّ في المنقول لأن العقار يكون قبضه حكميا

 لمدني . سابقاً . ويقابل التسليم الحقيقي بهذا المعنى التسليم المادي في القانون ا

 . التسليم )أو القبض( الحكمي1
وهو يقابل التسليم المعنوي في القانون المدني وللتسليم الحكمي صور متعددة  

 في الفقه الإسلامي أبرزها :

 أ . التخلية 

وهي تمكن المشتري من المبيع بلا مانع ، أي يكون في حرز البائع ولا حائل  

 . مع الإذن بالأخذ ويشترط لصحة التخلية أن يكون المشتري قريباً من المبيع (3)فيه

 

 

بحيث يصل إلى أخذه بدون مانع ، فإذا كان المبيع بعيداً فلا تكون التخلية معتبرة ، مثال 

ً  ما لا يقدر المشتري على قبضه إلاّ بمشقة ولوالبعيد   .(4)كان قريبا

 

 

 ب. الإتلاف 

                                                           
 .  231، ص 7ابن قدامة المقدسي ، المغني والشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(   1)

 . 260منير القاضي ، المصدر السابق ، ص (   2)

 .396، ص 3( ، البحر الزخار ،المصدر السابق ، جهـ 171أحمد بن يحيى المرتضى )(   3)

 .  261منير القاضي ، المصدر السابق ، ص (   4)
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يقول الكاساني ))إذا كان المبيع في يد البائع فأتلفه المشتري ، لأنه صار قابضا لهً  

بالتخلية فبالإتلاف أولى . لأن التخلية تمكين من التصرف في المبيع ، والإتلاف 

 .(1) رف دون حقيقة التصرف((صن التتصرف فيه حقيقة والتمكين م

ه في المبيع قبل القبض يكون قبضاً كإيداع المبيع عند ذا تصرف المشتري مثلاً بحقإج. 

عارته منه ، والحكم نفسه لو أودع المشتري المبيع قبل قبضه عند البائع أو إ

 ً ً  أجنبي وأمر البائع بذلك فيعد كذلك قابضا  . (2)حكما

: لو أن شخصاً كان قد وضع يده على  شيء ما تتمثل هذه الصورة بالمثال الآتي  د .

بسبب إعارة أو وديعة أو إيجار ... الخ ثم حدث أن تعاقد مع المالك الأصلي على 

أن يبيعه هذا الشيء ، وتم العقد بينهما فهل يحتاج المشتري إلى قبض جديد أم 

 يكتفي بالقبض السابق ويعد قبضاً حكمياً ؟ 

يد الضمان ويد الأمانة من حيث قوة القبض  إن الفقه الإسلامي يميز بين  

 .(3)وضعفه

 قبض الضمان

وهو ما يسئل القابض عنه تجاه صاحبه ولو هلك بآفة سماوية ، كالمغصوب في  

 يد الغاصب ، والمبيع في يد البائع .

إلاّ إذا تعدى أو قصّر في حفظه أما قبض الأمانة : فهو ما لا يسئل عنه القابض  

 كالوديعة في يد المودع . 

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء ، فالحنفية وما عليه مجلة الأحكام العدلية يفرقون  

بين قبض الضمان وقبض الأمانة ، فإن كان المبيع بيد المشتري مضموناً عليه بنفسه ، 

ً بيد  قام  القبض الأول مقام  القبض اللازم بعد العقد ، كما لو كان المبيع مغصوبا

المشتري عند التعاقد عليه . أما إذا كانت يده أمانة أي غير مضمون عليه ، أو كان 

ً بغيره كالمرهون فلابد من تجديد القبض فلا يقوم القبض الأول مقام القبض  مضمونا

 .(4)اللازم بعد العقد

في حين يذهب الإمامية والشافعية إلى عدم التفرقة في قبض المشتري بين ما إذا  

ً قبل العقد قبض ضمان أو أمانة ففي كلا الحالتين يقوم القبض السابق مقام  كان قابضا

ً لى تجديد القبض وإالقبض اللازم بعد العقد ولا يحتاج المشتري   .(5)يعد قابضاً حكما

                                                           
. وأنظر في هذا المعنى : زكريا الأنصاري ، حاشية الجمل ،  279، ص 9الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج(   1)

 .   091-096، ص 3المصدر السابق ، ج

 .  279، ص 9الكاساني ، المصدر السابق ، ج(   2)

 .  222وأنظر : السيد عبد الأعلى السبزواري ، المصدر السابق ، ص  

 .  271، ص 9الكاساني ، المصدر السابق ، ج(   3)

 .  23-22، ص 3نظام الهندي ، الفتاوى الهندية ، ج(   4)

 .  261، ص 0منير القاضي ، شرح المجلة ، ج 

 2ه، ج 0396السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، تحرير المجلة ، المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ، (   5)

 .  09، ص

 ، وأنظر النووي أيضاً  911، ص 3يحيى بن شرف الدين النووي ، روضة الطالبين ، المصدر السابق ، ج 

 . 210، ص 6، الجزء المجموع ، شرح المهذب ، المصدر السابق 
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وحسناً فعل المشرع العراقي بعد متابعة الفقه الحنفي ومجلة الأحكام العدلية في  

 ( منه .936هذه المسالة كما يتضح ذلك من المادة )
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 المبحث الثالث

 زمان ومكان ومصاريف التسليم

 المطلب الأول

 زمان التسليم

ان تسليم المبيع اكتفاءً بما لم يرد في القانون المدني المصري نص خاص بزم 

( على أنه ))يجب 379جاء في القواعد العامة التي نصت فيها الفقرة الأولى من المادة )

ً في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو  أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائيا

 نص يقضي بغير ذلك(( . 

لعقد حتى إذا كان التزام المشتري لذلك فإن البائع يلتزم بالتسليم فور تمام ا 

حيث يجوز  –بالوفاء بالثمن مؤجلاً ، وذلك ما لم يتفق المتعاقدان على تأجيل التسليم 

أو يظهر من الظروف التعاقدية أو من عرف الجهة أن التسليم ليس  –الاتفاق على ذلك 

. فقد يقضي العرف بمنح البائع مهلة معينة من المشتري بعد انعقاد البيع ، (1)واجباً فوراً 

 كما يحصل عادة في البيوع التجارية فلا يجب التسليم إلاّ في هذا الوقت . 

وقد تقضي طبيعة أو ماهية المبيع أن يكون التسليم في وقت لاحق لعقد البيع ،  

ي يتفق مع هذه الماهية . مثال ذلك في بيع فلا يجب التسليم إلاّ في هذا الوقت الذ

المثليات يكون من المعلوم عند المشتري أن المبيع ليس موجوداً عند البائع وقت البيع 

وأنه سوف يحصل عليه من السوق فيما بعد ، ففي هذه الحالة يجب تخويل البائع مهلة 

 .(2)كافية بعد العقد للحصول على المبيع وتسليمه

( منه 377وكالقانون المصري جاء القانون المدني السوري ، فجاءت المادة ) 

( في القانون المدني المصري ، لكن القانون المدني السوري 379مماثلة لنص المادة )

يع فجاءت نص على زمان التسليم في معرض الكلام عن التزامات المشتري بتسليم المب

ً لتسلم المبيع 730المادة ) ً أو زمانا ( منه بالآتي ))إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا

وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت المبيع وأن ينقله 

 .(3) دون إبطاء إلاّ ما يقتضيه النقل من زمن((

ولا يختلف الحكم في قانون الموجبات والعقود اللبناني إلاّ أنه نص صراحة على  

( 714زمان تسليم المبيع ولم يكتفِ بالقواعد العامة وذلك في الفقرة الأولى من المادة )

ن وقت وجب التسليم ))يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد ، وإذا لم يعي

 . (4) على أثر إنشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع أو العرف((

                                                           
 .  90، بند  094(   د. جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص1)

 .  039، بند  091جمال ، المصدر السابق ، ص(   د. مصطفى ال2)

 .  294-299، بند  237-233لسابق ، ص(   أنظر : د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر ا3)

ً : د. توفيق حسن فرج ،  091(   أنظر في ذلك : د. مصطفى الجمال ، المصدر السابق ، ص4) ، وأنظر أيضا

 (.0، هامش ) 231المصدر السابق ، ص
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فنص  (1)يكتفِ بما ورد في القواعد العامةأما القانون المدني العراقي فلم  

( وجاءت على النحو الآتي ))على 939صراحة على زمان تسليم المبيع في المادة )

البائع أن يسلم المبيع وتوابعه إلى المشتري عند نقده الثمن . ولو شر المشتري أخذ 

المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز((. يتضح من ذلك أن الشطر الأول لا 

وانين إذ يقرر المشرع العراقي أن زمان التسليم هو وقت دفع يختلف عن سابقيه من الق

 .(2)الثمن من قبل المشتري

ً لمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على أن   وتطبيقا

يم المبيع يكون فور انعقاد المبيع على أن يؤجل دفع ثمنه للبائع إلى وقت لاحق ، تسل

كما يجوز لهما أن يتفقا على أن يكون دفع الثمن مقدماً على أن يؤجل تسليم المبيع إلى 

نت هذه الاتفاقات تطبيقاً لمبدأ حرية . لكن التساؤل الذي يثار هو أنه لمّا كا(3)وقت لاحق

التعاقد فلماذا نص عليها المشرع العراقي في الشطر الثاني من هذه المادة دون غيره 

 من القوانين . 

لعل جواب ذلك هو أن المشرع أراد أن يقطع كل شك قد يوجد حول صحة مثل  

 .(4)هذا الشرط

كما أن للموضوع صلة بموقف مجلة ))الأحكام العدلية(( : حيث أن المجلة  

تنص على تعيين زمان لتسليم المبيع ولكن ورد فيها نص يقرر إلزام المشتري بتسليم 

 (5)( ، ويذهب منير القاضي292اثمن أولاً ثم يسلم البائع المبيع ثانياً وذلك في المادة (

إلى أن وقت تسليم المبيع هو عقب أداء المشتري الثمن الحال ، ولا يصح للبائع أن 

يشترط تأجيل تسليم المبيع المستحق تسليمه سواء كانت مدة الأجل معلومة أو مجهولة ، 

 . -وهنا موطن الشاهد –وأن هذا الشرط فاسد وإن اقترن بالبيع يفسده 

( من مرشد الحيران وجاء فيها ))ولو 393ط المادة )وقد نصت على هذا الشر 

شرط البائع في عقد البيع تأجيل المبيع المعين وتسليمه المشتري في وقت كذا يفسد 

 البيع(( . 

( لم يكن لغواً وإنما هو 939من ذلك يتضح أن الشطر الثاني من نص المادة ) 

اء في مجلة الأحكام لحسم موقف المشرع العراقي مما قد يثار من جدل حول ما ج

 العدلية ومرشد الحيران ، وحسناً فعل المشرع العراقي بموقفه هذا .

 

 

                                                           
(   يعتبر النص على زمان تسليم المبيع تطبيق من تطبيقات القاعدة العامة في الدفع بعدم التنفيذ التي تسري على 1)

العقود الملزمة للجانبين ، وتسمى هذه القاعدة قاعدة تعاصر التنفيذ ، أنظر : د. سعدون العامري ، المصدر 

 .  069السابق ، ص

 .  009، د. سعدون العامرين ، المصدر السابق ، ص 047(   د. عباس حسـن الصراف ، المصدر السـابق ، ص2)

 .  009(   د. سعدون العامرين ، المصدر السابق ، ص3)

 .  093(   د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ، ص4)

 .  269ابق ، ص(   منير القاضي ، المصدر الس5)
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 المطلب الثاني

 مكان التسـليم
لا يختلف حكم تحديد مكان تسليم المبيع في القانون المدني المصري والقانون  

إلاّ أن منها المدني السوري وقانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني العراقي 

من نص صراحة على تحديد مكان التسليم للمبيع ومنها من ترك المسالة للقواعد العامة 

، فالقانون المدني المصري ترك المسألة لحكم القواعد العامة ويستفاد ذلك من المادة 

 ( . 379( وكذلك الحال في القانون المدني السوري في الفقرة الأولى من المادة )374)

نون الموجبـات اللبناني فقد نص صراحة على تحديد مكان تسـليم المبيع أما قا 

( 970( منه وكذلك القانون المدني العراقي نص على ذلك في المادة )719في المادة )

د يقتضي تسليم المبيع في منه إذ جاءت الفقرة الأولى منها بما يأتي : ))مطلق العق

وإذا كان المبيع منقولاً ولم يعين محل وجوده موجود فيه وقت التعاقد . المحل الذي هو 

ة تنص على أنه ))إذا اشترط في العقد قامة البائع (( .. والفقرة ا لثانياعتبر مكانه محل إ

 على البائع تسليم المبيع في م حل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور(( . 

ديد مكان من خلال استقراء نصوص المواد السابقة يتضح بأن الأصل في تح 

. فإذا خلا عقد البيع من تحديد (1)تسليم المبيع ما يتفق عليه البائع والمشتري في العقد

لمكان التسليم ، فيجب ابتداءً التمييز بين ما إذا كان المبيع عقاراً أم منقولاً . فالعقار 

 .(2)يسلم في المحل الواقع فيه العقار –يعة الحال بطب –المبيع 

 

 

أما إذا كان المبيع منقولاً ، فهو على أحد ثلاث أحوال : أمّا أن يكون معيناً  

 .(3)بالذات فيجب تسليمه في المكان الموجود فيه وقت البيع

وأما إذا لم يكن مكان المبيع معلوماً وقت البيع فإنه يفترض أن المبيع موجود في  

موطن البائع وقت العقد ، أو في مركز أعماله إذا كان يتعلق بهذه الأعمال فيتم التسليم 

 .(4)من هذين المكانين في أي

ً بالنوع فما لم يوجد اتفاق مخالف فإن مكان   وأما إذا كان المنقول المبيع معينا

تسليم المبيع هو المكان الذي يوجد فيه موطن البائع في الوقت الواجب فيه التسليم أو 

. وأساس هذا (5)ذي يوجد فيه مركز أعماله إذا كان المبيع متعلقاً بهذه الأعمالالمكان ال

 .(1) و قاعدة أن الدين يسُعى إليه ولا يسعي(الحكم ه

                                                           
 .  71، بند  236(   د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص1)

 .  739، بند  292(   د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص2)

 239، و د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص 291بدراوي ، المصدر السابق ، ص(   د. عبد المنعم ال3)

 .  296، بند 

 .  91، بند  271-236(   د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص4)

 .  039، بند  094(   د. مصطفى الجمال ، المصدر السابق ، ص5)

 .  094، بند  296و د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 
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على ذلك في ثلاث  أما تحديد مكان التسليم في مجلة الأحكام العدلية فقد نصت 

( ومجمل أحكمها أن الأصل في تحديد مكان تسليم  241و  219و  219مواد هي )

المبيع هو الاتفاق بين المتعاقدين ولا يبرأ البائع إذا سلم المبيع في غير المكان المتفق 

 عليه في العقد إلاّ إذا رضي بذلك المشتري . 

بيع في العقد ، فمكان التسليم هو الذي أما إذا لم يحدد المتعاقدان مكان تسليم الم 

ً بمكانه فله  ً به ، فإن لم يكن عالما كان فيه المبيع وقت العقد إذا كان المشتري عالما

 .(2)الخيار في هذه الحالة بين أخذه وفسخه

 المطلب الثالث

 مصاريف التسـليم

التي تحدد من يستحمل مصاريف التسليم في القانون المدني القواعد العامة هي  

( التي نصت على أنه ))تكون نفقات الوفاء على المدين 371المصري استناداً للمادة )

إلاّ إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك(( ، وتطابق هذه المادة في القانون المدني 

د اللبناني فنص صراحة في المادة ( ، أما قانون الموجبات والعقو379السوري المادة )

 :  -إذا لم يكن نص أو عرف مخالف  –( على أنه ))يتحمل البائع 702)

 مصاريف التسليم كأجرة القياس أو الوزن أو العد أو تعيين الحجم . .0

 المصاريف اللازمة لإنشاء الحق أو نقله إذا كان المبيع غير مادي((. .2

ً صراحة في المادة )ونص القانون المدني العراقي أيض ( على أنه ))تكاليف 972ا

تسليم المبيع ، كأجرة الكيل والوزن ، تلزم البائع وحده ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف 

 يقضي بغير ذلك(( . 

يتضح مما سبق أن الأصل أن البائع هو من يتحمل نفقات تسليم المبيع باعتباره  

فاق على خلاف ذلك لأن أحكام نفقات مدين بالالتزام بالتسليم ، على أنه يجوز الات

. وقد أوردت المواد السابقة أمثلة على النفقات التي (3)التسليم ليست من النظام العام

ات الوزن أو الكيل ، ومما لاشك فيه أن يجب أن يتحملها البائع ، ومن ذلك مثلاً نفق

تشمل أيضاً نفقات الإفراز عن طريق العد أو الذرع لأن الإفراز عملية ضرورية لتسليم 

المبيع . ويعتبر أيضاً من نفقات التسليم حزم المبيع ونقله إلى مكان التسليم المتفق عليه 

 .(4)ومصاريف فك الرهن التي تعتبر ضرورية لتخلية العقار المبيع

                                                                                                                                                                          
 .  046، بند  099و د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ، ص 

، ويضيف قائلاً ويلحق بالمنقول  301، بند  966-961، ص 7(   د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج1)

 المعين بنوعه إذا كان المبيع حقاً مجرداً كحق شخصي حوله الدائن . 

 .  269-269(   مينر القاضي ، المصدر السابق ، ص2)

، و د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ،  031، بند  096(   د. مصطفى الجمال ، المصدر السابق ، ص3)

 .  099ص

 .  099(   د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص4)
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ً نفقات التسليم الرسوم الكمركية إذا اشترط التسليم في محل   وتشمل أيضا

 .(1)المشتري

اء فيشترط وقد يقضي العرف خلاف هذا ومن ذلك مثلاً عقود توريد الماء والكهرب

يدفعها  –وهو ما يسمى بالعداد  –عادةً أن أجرة الجهاز اللازم لإفراز الكهرباء أو الماء 

ً من مصاريف تسليم ا لماء أو الكهرباء الذي تبيعه مديرية إسالة  المستهلك وهي قطعا

الماء أو مصلحة الكهرباء ، وكان من الواجب أن تتحملها المديرية باعتبارها )البائع( 

بها . كما يقضي العرف بأن تكون  -المشتري–أن العرف يقضي بالتزام المستهلك غير 

 .(2)نفقات التسليم مناصفة بين البائع والمشتري

كرفع المبيع من  –من قبل المشتري  –أما النفقات التي تتعلق باستلام المبيع  

. وأما موقف مجلة (3)المكان المحدد لتسليمه ونقله إلى مكان آخر ، فتقع على المشتري

ليم فلا يختلف عما عليه الحال في التشريعات . من مصاريف التس(4)الأحكام العدلية

( منه بما يأتي ))المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع 216السابقة و قضت بذلك المادة )

تلزم على البائع وحده مثلاً أجرة الكيّال للمكيلات والوزّان للموزونات المبيعة تلزم 

 لمتعلقة بتسليم المبيع . البائع وحده(( وهي واضحة في أنها تحمل البائع المصاريف ا

فنخلص مما سبق إلى أن أحكام تحديد زمان ومكان ومصاريف التسليم ليست  

من النظام العام ولأنها تتعلق بمبدأ حرية التعاقد فهي تخضع بالدرجة الأساس لاتفاق 

 الطرفين المتعاقدين . 

زام ولعل من المناسب قبل ختام الفصل المخصص لأهمية وكيفية تنفيذ الالت 

بتسليم المبيع التساؤل عما إذا كان يقصد بتنفيذ الالتزام بتسليم المبيع بالكيفية السابقة 

المبيع ذاته ؟ أم يمتد إلى ملحقاته ؟ وما هي هذه الملحقات ؟ وما هي الحالة التي يجب 

أن يسلم بها المبيع ؟ وما هو مقدار المبيع ؟ كل هذه التساؤلات سيخصص لهما الفصل 

 هي تحديد نطاق التسليم . القادم و

 

                                                           
 .  097، بند  291(   د. محمد كمال مرسي ، المصدر السابق ، ص1)

 372، و د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص 009(   د. سعدون العامري ، المصدر السـابق ، ص2)

 . 

 .  249، بند  273-272(   د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص3)

 .  261(   منير القاضي ، المصدر السابق ، ص4)
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يقصد بنطاق التسليم تحديد محل الالتزام بالتسليم أي دراسة المبيع الواجب 

لتسليم تعُنى . ودراسة نطاق الالتزام با(1)تسليمه إلى المشتري بمقتضى عقد البيع

بتوضيح المقصود بالبيع الواجب التسليم من حيث حالته التي يجب أن يسلم بها ، 

 ومقدار ما يسُلم منه ، وما يشمله من ملحقات .

 المبحث الأول

 حالة محل التسـليم
( منه على الحالة التي يجب تسليم 134نص القانون المدني المصري في المادة )

البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت  المبيع بها بقوله ))يلتزم

( منه على ما 141البيع(( . وكذلك نص قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة )

بعد  *()يلي : ))يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ، ولا يجوز للبائع

ذلك أن يغيرّ من حالته(( . وكذلك نص على حكم هذه المسألة القانون المدني السوري 

ون المدني ( ، والقان124( منه ، والقانون المدني الليبي في المادة )333في المادة )

 ( منه .164الكويتي في المادة )

أما المشرع العراقي فلم ينص على هذا الحكم . وبدورنا نعتقد أن هذا نقص 

تشريعي ، كذلك نقترح على هذا الحكم ، ويبدو أن )؟( هذه المسألة  إلى القواعد العامة 

. 

ري وتجدر الإشارة إلى أن حكم هذه المسألة لا يختلف عن حكم التشريع المص

الذي نص عليها كما مرّ أعلاه . والذي كان يعمل بنفس الحكم في التقنين المدني السابق 

. يضاف إلى ذلك أن مسألة (2)قبل النص عليها النص صراحة في القانون المدني الجديد

ع بالحالة التي كان عليها وقت البيع هي أمر منطقي وقانوني ، لأن وجوب تسليم المبي

المشتري قد انصرفت إرادته ورضاه إلى المبيع وهو في هذه الحالة فلا يجوز أن 

 .(3)تتغير

ً بالذات ولبيان حال ة محل التسليم لابد من التمييز بين ما إذا كان المبيع معينا

 وبين ما إذا كان معيناً بالنوع وبين ما  إذا وجد اتفاق خاص على حالة المبيع .

 المطلب الأول

 بالذات المبيع معين
المبيع المعين بالذات هو الشيء القيمي الذي يتميز عن غيره بصفات خاصة 

ً ذا ً يجعل غيره لا يقوم مقامه عند الوفاءتعينه تعيينا . ومن المفترض أنه إذا كان (4)تيا

ً بالذات أن يكون المشتري  قد أحاط به وعلم به علماً  –حتى وإن لم يره -المبيع معينا
                                                           

 .    232، بند  555، المجلد الأول ، ص 1(  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، ج1)

البائع على التغيير فقط إذا كان بسببه ، أما إذا كان بسبب  واضح أن نص القانون اللبناني يقتصر مسؤولية  )*(

 أجنبي أو بقوة قاهرة فلا مسؤولية على البائع . 

 .  233، بند  553، المجلد الأول ، ص 1(    د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج2)

 .54، ص 4333(    د. آدم وهيبّ النداوي ، العقود المسماة في القانون المدني )البيع والإيجار( ، بغداد ، 3)

 . 25، هامش رقم  444(    د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص4)
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ً بجميع الأ ً لأن البائع يلتزم بإحاطته علما مور اللازمة للتعرف على حالة المبيع كافيا

 –ثانياً  -. وبناءً على ذلك فإن على البائع أولاً أن يسلم المبيع ذاته ، ثم عليه (1)وقت البيع

 عدم إحداث أي تغيير في المبيع .

لابد من ا لإشارة إلى أنه حتى  وقبل الشروع في تفصيل هذين الأمرين بالقول

ً بالنوع وكان قد أفرز عند العقد ، أي تحددت ذاتيته فإنه  الشيء المبيع إذا كان معينا

 ً ، ويسري عليه ما يسري على المبيع المعين بالذات (2)يلحق بالمبيع المعين بالذات حكما

 أحكام . من

 أولاً . تسليم المبيع ذاته
ً بالذات فإن على البائع أن يسلم المشتري الشيء المبيع  إذا كان المبيع معينا

المتفق عليه بالذات ، ولا يجوز له استبداله بعين أخرى ولو كانت مساوية له في القيمة 

منها في ، ليس هذا فحسب ، بل ولا يجوز استبدالها بعين أخرى حتى ولو كانت أزيد 

. مثال ذلك مَنْ يتعاقد على شراء طبعة معينة من (3)القيمة ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة

كتاب ، يمكنه أن يرفض تسلم نفس الكتاب إذا كان من طبعة قديمة حتى ول كان الكتاب 

 لم يطبع من جديد .

م البائع بتسليم البضاعة المعروضة في واجهة المحل والمبين عليها ولا يلز

الثمن ، لأن البائع لا يعرض للبيع البضاعة المعروضة وإنما يعرض بضاعة مماثلة لها 

، هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك ، أو ما لم يتبين من طبيعة المعاملة أن المشتري 

 .(4)كه والخضريرغب في شراء ما رآه وعاينه مثل بيع الفوا

 ثانياً . تغيرّ حالة المبيع
. (5)إن التزام البائع بتسليم المبيع بحالته وقت البيع هو التزام بتحقيق غايته

)التزام بنتيجة( ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن البائع يلتزم كذلك بالمحافظة 

 .(6)المعتادعلى المبيع ، وهذا الالتزام هو التزام يبذل عناية وهي عناية الرجل 

يع إلى وقت التسليم للمشتري عناية الشخص فإذا ما بذل البائع في المحافظة على المب

ً في المحافظة على ماله من  العادي دون أن ينزل عن ذلك ، ولو كان هو نفسه أقلّ حرصا

ً في العناية  الشخص العادي ، ودون أن يرتفع عن ذلك ولو كان هو في نفسه أكثر حرصا

 .(7)بماله من الشخص العادي فإنه يكون قد وفىّ بالتزامه

 بل فحسب هذا ليس ،بمعنى آخر ، أن البائع لا يجوز له أن يحدث تغييراً في المبيع 

 المشتري تسلم فإذا للمشتري. المبيع يسلمّ أنْ  حين إلى المبيع حالة على يحافظ أن عليه يجب

                                                           
 . 65، بند  414(    د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص1)

 . 3، هامش رقم  213(    د. توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص2)

 .  464، بند  452(    د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص3)

 .  144، بند  314(    د. حسام الدين الأهواني ، المصدر السابق ، ص4)

 .  234، بند  556، المجلد الأول ، ص 1(    عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج5)

 .  334، بند  444(    د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص6)

 . 234، بند  554، المجلد الأول ، ص 1لسنهوري ، الوسيط ، ج(    د. ا7)
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 عاين المشتري أن فيها يفُترض مناسبة مدة مرور بعد أو ، التسليم عند يعترض ولم المبيع

  أن ذلك بعد له يحق فلا ، به فرضي المبيع

 لا المدة هذه سكوته أن ذلك ، البيع وقت عليه كان عما حالته تغيرّت قد المبيع أن يدعي

 ، البيع وقت حوالته نفس في كان التسليم وقت المبيع أن إما : تفسيرين أحد عن يخرج

ً  هناك كان أنه وإما  حقه عن ونزل الاعتراض عدم آثر المشتري كنل ، الحالتين بين فرقا

 تغير هناك بأن مناسبة مدة بعد أو ليمالتس عند المشتري اعترض لو لكن ،(1)به التمسك في

 هو لأخير ا لأن ، البائع عاتق على التغيير عدم إثبات عبْ  يقع فهنا ، المبيع حالة في

 .(2)عليه يقع براءته إثبات فعبء وبالتالي ، التسليم بالتزام المدين

 التغيير هذا وكان البيع وقت عليه كانت عما تغيرت قد المبيع حالة أن ثبت فإذا

 إلاّ  المسؤولية من يتخلص ولا .(3)غييرالت هذا عن مسؤولاً  البائع كان ، بالمشتري ضاراً 

ً  التغيير كان إذا  للمشتري يحق لا فقط الحالة هذه ففي ، فعله أو مشتريل ا خطأ إلى راجعا

 .(4)الجديدة بحوالته المبيع باستلام ويلتزم بشيء البائع على الرجوع

 ففي الغير فعل أو ، فعله أو البائع بخطأ حصل قد التغيير كان إذا أي ، ذلك غير أما

 الرجوع حق له كان إن الغير على بدوره البائع ويرجع ، مسؤولاً  البائع يكون الحالة هذه

 حادث أو قاهرة قوة سببب حصل قد التغيير كان إن حتى المسؤولية من البائع يعفى ولا ،

ً  مرّ  كما – التزامه لأن وذلك ، فجائي  – سابقا

 

 البيع بعد تلفه أو المبيع ك هلا مسألة أن ذلك عن ويتفرع .(5)غاية بتحقيق التزام 

ً  سيأتي كما البائع عاتق على  تكون التسليم وقبل  .(6)لاحقا

 بالتنفيذ أما المطالبة للمشتري جاز النحو هذا على البائع مسؤولية تحققت ما وإذا

 بالتنفيذ يطالب أن أو ، البيع وقت عليها كان التي الحالة إلى المبيع بإعادة وذلك العيني

ً  مقتضى له كان إن التعويض مع – العيني التنفيذ رتعذ إذا - بمقابل  ورجوع ، أيضا

 .(7)التسليم بالتزام البائع إخلال أساسه يكون إنما البائع على المشتري

                                                           
 .  235، بند  562(    أنظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، نفس المصدر ، ص1)

 ( . 2، هامش رقم ) 412وأنظر : د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص 

 .  453، بند 215، ص 4353(    د. عبد المنعم البدراوي ، الوجيز في عقد البيع ، بدون دار طبع ، 2)

،  4352وأنظر كذلك : د. جميل الشرقاوي ، شرح ا لعقود المدنية )البيع والمقايضة( ، دار النهضة العربية ،  

 . 64، بند  455ص

(    التغيير في البيع أما أنْ يكون قانونياً أو مادياً ، ويعتبر من قبيل التغيير القانوني في المبيع أن يقوم البائع برهن 3)

 البيع بعد البيع . 

 .  444د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص 

،  222(    د. سمير عبد السـيد تناغو ، عقد البيع ، شـركة الإسكندرية للطباعة والنشـر ، بدون سنة طبع ، ص4)

 . 53بند 

 . 416، بند  212المصدر السابق ، ص وأنظر كذلك : د. توفيق فرج حسن ، 

 . 412(    د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص5)

 . 235، بند  561-563، المجلد الأول ، ص 1. عبد  الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج(    د6)

 .  451، بند  213(    د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص7)
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 التمييز يجب نافه ، البيع وقت عليه كانت عمّا الأحسن إلى المبيع حالة تتغير وقد

 التغيير كان فإذا . البائع بسبب أو أجنبي بسبب تغيرّت قد المبيع حالة كانت إذا ما بين

 نتج مما البحر مياه انحسار أو زراعية بأرض النهر طمي كزيادة : أجنبي سبب إلى يعود

 شيء مقابلها يدفع ولا للمشتري تكون الزيادة فإن ، المبيعة الأرض قطعة زيادة عنه

 .(1)بائعلل

 العين على تحسينات البائع يدخل كأن ، البائع بفعل حصل قد التغيير كان إذا أما

ً  أو بناءاً  فيها يقيم أن أو ، المبيعة  عالم وهو الغير أرض في الباني حكم في فيعدّ  ، أغراسا

 البائع أنفقها التي المصروفات بشأن القول تفصيل إلى يقود وهذا ، النية سيئ أي (2)بذلك

 . البيع في التعديلات أو التحسينات أو البناء لإجراء

 كمالية أو نافعة أو ضرورية تكون أن أما فهي :  أقسام ثلاثة إلى المصروفات الفقه ويقسم

 : مستقل حكم   منها واحدة ولكل ،

 

 الضرورية المصروفات .5
نفاقها  لحفظ العين من الهلاك . وقد هي المصروفات التي يضطر الشخص إلى إ

من القانون المدني العراقي  4464أشارت إلى هذا التعريف الفقرة الأولى من المادة 

 من القانون المدني المصري . 354التي تقابل المادة 

هذه المصروفات لا يحق للبائع أن يرجع بشيء مما أنفقه على المشتري لأن 

لمبيع من الهلاك أو التلف ، وتبعة الهلاك تقع على البائع ملتزم بالمحافظة على ا

 كما سيأتي : (3)البائع

 . المصروفات النافعة5
كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة  4443وهنا يسري بشأنها نص المادة 

ي باعتبار البائع في حكم الباني في ملك الغير وهو من القانون المدني العراق 4464

( من القانون المدني المصري . وفي هذه 321عالم بذلك . وهذه المادة تقابل المادة )

الحالة يوجد عدد من الخيارات تنص عليها المادتين السابقتين في حالة قيام البائع 

 مبيعة بعد البيع وقبل التسليم :باستحداث تعديلات أو تحسينات أو إقامة بناء في العين ال

أ  .  يحق للمشتري أن يطالب البائع بقلع ما استحدثه أو إزالته على نفقته مع التعويض 

لكنها  4443إن كان له مقتضى . علماً بأن مسألة التعويض لم تنص عليها المادة 

صري قد من القانون المدني الم 321مستفادة من القواعد العامة . بينما  نجد المادة 

 .(4)أشارت إلى ذلك بالنص
                                                           

 .  143، سبند  313(    د. حسام الدين كامل الأهواني ، المصدر السابق ، ص1)

، وفيه إشارة إلى قرار  235، بند  561، المجلد الأول ، ص 1د. عبد ا لرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج - (   2)

لمحكمة النقض المصرية بهذا ا لخصوص ، وقد أشار إليه د. كمال قاسم ثروت أنظر : د. كمال قاسم ثروت ، 

 . 413المصدر السابق ، ص

 .  235، بند  561(    د. عبد الرزاق السنهوري ، نفس المصدر ، ص3)

(    د. صلاح الدين الناهي ، محاضرات في القانون المدني العراقي ، بدون سنة طبع ، وبدون دار طبع ، 4)

 .  464ص
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ب.  يجوز للمشتري أن يطلب استبقاء ما أجراه البائع من محدثات مقابل دفع قيمتها 

وفي هذه الحالة لا خلاف بين القانون المدني العراقي  (1)مستحقة القلع أو الإزالة

 والقانون  المدني المصري .

ج. يجوز للمشتري أن يطلب استبقاء ما أجراه البائع من محدثات مقابل أن يدفع للبائع 

ً يساوي ما زاد في ثمن المبيع بسبب  وهذا ما نصت عليه  (2)هذه المحدثاتمبلغا

( من 4443( من القانون المدني المصري ، في حين لم تنص المادة )321المادة )

 القانون المدني العراقي على ذلك .

ن ذلك لا يلحق ضرراً د.  يجوز للبائع أن يطلب نزع ما أجراه من مستحثات إذا كا

بالعين المبيعة ، طبعاً هذا إذا لم يخترْ المشتري استبقاء المستحدثات على ضوء ما 

( مدني مصري ، بينما لم 321، وهذا الخيار كسابقه نصت عليه المادة )(3)تقدم

 .(4)دةٌَ في ذلك( مدني عراقي ، وهي منتقَ 4443تنص عليه المادة )

 . المصروفات الكمالية5
ت التي يجريها البائع في العين المبيعة يجوز للمشتري أن يستبقي المستحدثا

والتي تعتبر مستحدثات أو تحسينات كمالية مقابل دفع  قيمتها مستحقة القلع أو الإزالة ، 

وفي حالة عدم اختيار المشتري ذلك بالمقابل لا يحق للبائع المطالبة بالتعويض عنها ، 

الأصلية وقت البيع ، أي أن  ولكن له أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد المبيع إلى حالته

. علماً أن الحكم في هذه الحالة لا يختلف في القانون المدني (5)لا يلحق ضرراً بالمبيع

 .(6) (354( عنه في القانون المدني المصري )المادة 4464العراقي )المادة 

 المطلب الثاني

 بالنوع المبيع المعين

ً بالنوع أي من الأشياء المثلية وهي التي يقوم بعضها  أما إذا كان المبيع معينا

مقام بعض عند الوفاء وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعد أو القياس أو الكيل أو 

 .(7)الوزن كالذهب والفضة والحنطة والشعير

ً بالنوع تختلف عن طريقة تعيين المبيع  وطريقة تعيين المبيع إذا كان معينا

ً ، أن المشتري حتى إنْ لمْ يَرَ المبيع  المعين بالذات ، فالأخير يفترض ، كما مرّ سابقا

فإنه علم به علماً كافياً ، وهذا العلم هو من شروط صحة البيع ، والعلم بالمبيع يصاحب 

 مرحلة إبرام عقد البيع .

                                                           
 .  235، بند  561، المجلد الأول ، ص 1ق السنهوري ، الوسيط ، ج(    د. عبد الرزا1)

 .  561(    د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ص2)

 .  561(    د. السنهوري ، نفس المصدر ، ص3)

( مدني مصري ، أنظر 321(    لمزيد من التفاصيل بشأن الانتقادات الموجهة إلى هذه المادة ، ومقارنتها بالمادة )4)

 . 464-453: د. صلاح الدين الناهي محاضرات في القانون المدني ، المصدر السابق ، ص 

 .  235، بند  561، المجلد الأول ، ص  1(    د. عبد الرزاق السنهوري  ، الوسيط ، ج5)

(    لمزيد من التفاصيل بشأن المقارنة بين هاتين المادتين ، راجع :  د. صلاح الدين الناهي ، محاضرات في 6)

 .  455القانون المدني ، المصدر السابق ، ص

 ( . 23، هامش رقم ) 442(    د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص7)
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، لأنه لم  أما المبيع المعين بالنوع فإنه لا يمكن تصور العلم بحالته وقت البيع

 .(1)يكن له كيان ذاتي في هذا الوقت

ومن ثم فطريقة تعيينه عند البيع تكون ببيان جنسه ووصفه ونوعه ومقداره إذا 

طن من الحنطة العجيبة  *()بيع بسعر الوحدة ، مثال ذلك قول البائع للمشتري بعتك مئة

ن وقت البيع أما . هذا فيما يخص التعيي(2)( ألف دينار للطن الواحد444.444بسعر )

 عند التسليم فيجب التسليم بحسب الاتفاق على ضوء ما سبق .

لكن قد يكون المبيع المعين بالنوع تتفاوت آحاده من حيث الصنف أو درجة 

الجودة ، فالتساؤل الذي يطرح : ما الحكم لو سكت المتعاقدان عن بيان درجة جودة 

 ويلزم البائع بتسليم صنف  معين ؟المبيع أو صنفه ؟ هل يبطل العقد ؟ أم هل يصح 

 

 

 

يذهب الفقه والقضاء إلى القول بصحة التعاقد إذا لم يذكر فيه صنف المبيع لأن 

ً مع سياسة  ذلك أدنى إلى قصد المتعاقدين ، ويمكن أن يضاف أن ذلك يأتي انسجاما

العقد المشرع الرامية إلى التقليل من حالات البطلان ، فعلى المحكمة أولاً النظر في 

وظروف التعاقد فإن لم تستطع معرفة الصنف أو درجة الجودة فينبغي الرجوع إلى 

العرف الجاري لمعرفة ذلك ، فإن لم تتمكن من ذلك حينئذ  تقرر انعقاد العقد على 

، ففي ذلك مصلحة البائع والمشتري لأن القول بأدنى من ذلك أي (3)الصنف المتوسط

 .(4)الرديء يلحق ضرراً بالمشتري ، والقول بالصنف الجيد قد يلحق ضرراً بالبائع

اقي لو نصّ صراحة على أن عدم تحديد وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العر

درجة الجودة أو الصنف لا يؤدي إلى بطلان العقد ، وإنما  إلى التزام البائع بتسليم 

 صنف متوسط لكان ذلك أفضل .

 المطلب الثالث

 إذا كان هناك اتفاق خاص على حالة المبيع

تقرر العمل  إن مسألة وجوب تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع إنما

بها في حالة عدم وجود اتفاق على حالة المبيع وقت التسليم ، أ ما إذا وجد هذا الاتفاق 

فإنه هو الذي يعمل به . ويقع عبء إثبات وجود اتفاق خاص على حالة المبيع على 

                                                           
 .  53، بند  224(    د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص1)

( بالشكل الصحيح )مئة( لا 444كتابة ) –من ضمن ما قرّر  –قرّر  2444ي العراقي في سنة المجمع العلم    )*(

 أن تكُتب )مائة( كما جرى سابقاً . 

 . 236، بند  442(    د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص2)

 .  246، بند  53(    د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص3)

 .   45مري ، المصدر السابق ، صوأنظر كذلك : د. سعدون العا 

 .  65، بند  413(    د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص4)



 التسـليمالفصل الثاني  : نطـاق 

 

 

 00 

عاتق المشتري ، فإذا أثبت ذلك ، انتقل عبء الإثبات إلى البائع فعليه أن يثبت أن حالة 

 وقت التسليم هي الحالة المتفق عليها.المبيع 

 ومن حالات الاتفاق الخاص .

قد يتفق المتعاقدان على وجوب تسليم المبيع في حالة جيدة ، فهنا يلتزم البائع 

بتسليم المبيع بحالة جيدة حتى لو لم يكن كذلك وقت البيع ، كأن تكون متوسطة أو رديئة 

الجيدة وكانت حالة المبيع تفوّت على المشتري ، فإذا لم يحسّن البائع حالة المبيع إلى 

ً ، وله أن  الغرض من الشراء ، جاز للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا

يطالب بالفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى ، لكن إذا لم تكن حالة المبيع وقت 

، وإنما له المطالبة التسليم تفوّت الغرض من الشراء فلا يحق للمشتري المطالبة بالفسخ 

 .(1)بالتعويض فقط إن كان قد تضرر من ذلك

وقد يتفق المتعاقدان على أن للبائع أن يسلم المبيع بحالة أقل جودة من حالة 

ضاعة المسلمة ، ويلاحظ المبيع عند البيع مع تخفيض الثمن بما يتلاءم مع الجودة في الب

ً أي لا يتجاوز القدر المتسامح  هنا أنه إذا كان الفارق في الجودة أو المواصفات طفيفا

فيه ، فلا يحق للمشتري في هذه الحالة المطالبة بالفسخ . بل يلزم المشتري بتسليم المبيع 

ً للغرض المقصود م ن مع تخفيض الثمن . ويكون ذلك بشرط أن يكون المبيع صالحا

ً مسألة موضوعية تترك لفطنة (2)الشراء ً أو جسيما . ومعرفة ما إذا كان الفرق طفيفا

 .(3)القاضي يقدرها طبقاً للعرف التجاري والظروف

وقد يتفق المتبايعان على أن تكون حالة المبيع وقت التسليم مطابقة لنموذج متفق 

عليه عند البيع ، وهو ما يسمى في القانون ا لمدني العراقي بالبيع على نموذج )المادة 

 ( .124( ، ويسمى في القانون المدني المصري بالبيع بالعينة )المادة 545

المبيع يقدمه البائع للمشتري لكي يحيطه  والنموذج عبارة عن مقدار مصغرّ من

ً بالمبيع وبأوصافه مثال ذلك تاجر القماش يعطي عادة للمشتري قطعة قماش  (4)علما

الخ يعطي  …صغيرة من القماش الذي يريد بيعه . وتاجر الحنطة أو الرز أو الذرة 

يع الذي يريد أن تتم الصفقة على أساسه . هذا في مرحلة البيع ، أما عند قبضة من المب

وبين المبيع لمعرفة ما إذا  (5) التسليم فيقوم المشتري بالمطابقة بين النموذج أو )العينة(

كان البائع قد نفذ التزامه أم لا فيما يخص جنس المبيع ونوعه وصنفه إلى غير ذلك من 

 الأوصاف .

 فإذا كان المبيع على غير النموذج أو دون النموذج الذي اشترى على مقتضاه ،

مدني عراقي(  545جاز للمشتري المطالبة بفسخ العقد أو قبوله بالثمن المسمى) المادة 

. 

                                                           
 .  236، بند  565، ص 1(    السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج1)

 . 145، بند  354(    د. حسام الدين كامل الأهواني ، المصدر السابق ، ص2)

 .  464، بند  452(    د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص3)

 .  44، بند  44(    د. حسن علي الذنون ، نفس المصدر ، ص4)

 (    يفرق البعض بين البيع ب)النموذج( والبيع ب)العينة( . لتفصيل ذلك أنظر : 5)

 .  146، بند  355-354د. حسام الدين الأهواني ، المصدر السابق ، ص -

 .  45، بند  444د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص -
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هذا ويلاحظ بأنه لا يوجد ما يمنع في القانون المدني العراقي ، من مطالبة البائع 

من قبل المشتري بالتنفيذ العيني إن أمكن ذلك ، كما يجوز للمشتري أن يطالب 

 .(1)في حالة فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ البائع التزامه بالتعويض إن كان له مقتضى ،

                                                           
 .  43-45(    د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص1)
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 المبحث الثاني

 ملحقات المبيــع

( والقانون المدني السوري في 132نص القانون المدني المصري في المادة )

المبيع وكل ما أعد بصفة  ( على ما يلي : ))يشمل التسليم ملحقات الشيء144المادة )

ً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة  دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا

وقصد المتعاقدين(( كما نص قانون الموجبات والعقود اللبناني على ما يلي : المادة 

( أن تسليم العقار يشمل 143( موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته . والمادة )145)

( يشمل بيع 124وابت الحكمية ، فهي تعد حتماً من ملحقات المبيع . والمادة )أيضاً الث

ً . الصوف أو الشعر الذي حل ميقات جزه .  الحيوان :  أولاً صغيره الرضيع . ثانيا

( : أن المقومات والأشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا 124والمادة )

ً بأن أحكام القانون اللبناني لا تحسب داخله في البيع ، إلاّ إذا  نص على العكس . علما

. وكذلك نص القانون المدني العراقي على (1)تختلف عن أحكام القانون المدني المصري

( : )على البائع أن يسلم المبيع 536ملحقات في المادة )شمول البيع لتوابع المبيع أي ال

 ( .…وتوابعه إلى المشتري

 ( : )يدخل في المبيع من غير ذكر :534والمادة )

ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظراً إلى الغرض من  (أ)

 الشراء ، فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل اللبن دخل تبيعها الرضيع .

توابع المبيع المتصلة المستقرة ، إذا بيعت دار دخل البستان الواقع في حدوده  (ب)

والطرق الخاصة الموصلة إلى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار ، وإذا 

 بيعت عرصة دخلت الأشجار المغروسة على سبيل الاستقرار.

 )ج(   كل ما يجري العرف على أنه من مشتملات المبيع.( .

وقبل الشروع في بيان المقصود بالملحقات لابد من إيراد ملاحظتين : أولاهما : 

أن التشريعات القانونية السابقة لم تفطن إلى أن دراسة نقص في النقل والصحيح كالآتي 

: دراسة ملحقات المبيع داخلة في موضوع تحديد المبيع عند دراسة محل العقد أي أن 

ً وهو النص على الملحقات يجب أن ي كون عند محل العقد وتحديد المبيع ، هذا نظريا

صحيح . لكن على الرغم من صحة ذلك إلاّ أنه من الناحية العملية فإن مسألة الملحقات 

لا تثار إ لاّ عند حصول التسليم ، أي أن التحقق من المقصود المبيع لا يثور إلاّ عند 

 .(2)التسليم

ثانيهما : أنه على الرغم من أن أحكام النصوص السابقة لا تختلف فيما بينها إلاّ 

أن هذه النصوص جميعها منتقدة من ناحية الصياغة الفنية ، فبالنسبة للقانون 

المدني العراقي فيعيب عليه شراح القانون المدني العراقي أسلوبه القديم في 

صياغة وذلك بالاستغراق في ذكر الأمثلة التوضيحية داخل النصوص العامة ، ال

                                                           
 ( . 4، هامش رقم ) 554، المجلد الأول ، ص 1(    أنظر في ذلك : د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج1)

 .  145، بند  353لمصدر السابق ، ص(    د. حسام الدين كامل الأهواني ، ا2)
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ويرى هؤلاء الشراح أنه يجب اتباع الطريقة الحديثة في الصيغة وذلك بذكر 

 .(1)النصوص العامة فقط أما ضرب الأمثلة فهي تدخل في مهمة الفقه

أما بالنسبة لنص القانون المدني المصري ومن تبعه من القوا نين فهو منتقد  

يم يشمل ملحقات الشيء وكل ما أعُد أيضاً من حيث الصياغة ، حيث أنه ذكر أن التسل

بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء . وهذا النص يوهم بأن الملحقات غير ما أعُد بصفة 

 .(2)دائمة لاستعمال الشيء بدليل عطفه الثاني على الأول

 المطلب الأول

 اوضاعبه بها من تتمييز الملحقات عما يش

رض بيان المقصود بالملحقات يحسن أولاً التمييز بين الملحقات وما قد يشتبه ولغ

بها من أشياء . فإن هناك أشياء تعد من أصل المبيع نفسه قد تختلط بالملحقات فيجب 

 استبعادها كأجزاء المبيع ونماؤه .

ض فإما أجزاء المبيع فهي تعتبر من الأصل نفسه ، مثال ذلك بيع الدار يشمل الأر -

المقام عليها والمباني والحديقة والسلم الداخلي وسور الحديقة وهذه كلها تعد من 

 أجزاء المبيع أي من أصله وليست من ملحقاته .

ونماء المبيع كذلك يعد من الأصل وليس من الملحقات ، والنماء هو أصل حادث  -

يوان فإن وجد بعد البيع ، كطمي النهر والتحاقه بأرض زراعية مبيعة أو بيع ح

نماءه هو كبره في المدة الواقعة بعد البيع وقبل التسليم . ويتملك المشتري أجزاء 

 .(3)المبيع ونماؤه على أساس أنه من أصل الشيء بمقتضى العقد

ن الشيء المبيع كالمنتجات والثمرات وهناك أشياء تختلط بالملحقات وهي متولدة ع -

. 

فإما المنتجات : وهي ما يتولد من أصل الشيء بصفة عارضة لا دورية ، وهي 

ليست من الأصل ولا من الملحقات ، مثالها المعادن التي تستخرج من المناجم ، 

 .(4)وولد الحيوان الذي يولد بعد البيع لا قبله

إذن فالملحقات غير المنتجات والملحقات مستقلة عن الأصل ولا تتولد عنه 

 .(5)بصفة عارضة

                                                           
 ،  465، بند  454(    أنظر هذا الرأي عند : د. حسن عي ذنون ، المصدر السابق ، ص1)

 . 356، بند  466-465وأنظر : د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص 

 . 444-446وأنظر : د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص 

ه وأحكام (    أنظر نقد هذا النص : د. أنور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفق2)

،  2، ج 4353القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية  ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، سنة 

 .  424ص

 لحكيم ، ا لمصدر السابق . و د. جاك يوسف ا 442وأنظر : د. خميس خضير ، المصدر السابق ، ص 

 .  55، بند  234-234(    د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص3)

( من القانون 534باعتباره من الملحقات ، أنظر الفقرة ) أ ( من المادة ) (    لأن ولد الحيوان قبل البيع ينتقل4)

 المدني العراقي .

 .  554، المجلد الأول ، ص 1(    د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج5)
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 المطلب الثاني

 مار المبيـــعث
ويقصد بالثمار هي ما يتولد من المبيع بعد العقد وقبل التسليم ، ويكون تولدها 

. وقد نصت الفقرة (1)عن المبيع بصفة دورية لا عارضة وهي لا تعد من اصل المبيع

( من القانون المدني المصري على حكم الثمار بقولها : 155ة )الثانية من الماد

))وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا 

الوقت أيضاً . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره(( ، كما نصت الفقرة الثانية 

لى ذلك بقولها ))والزيادة الحاصلة في ( من القانون المدني العراقي ع542من المادة )

المبيع بعد العقد وقبل القبض ، كالثمرة والنتاج تكون حقاً للمشتري وعليه تكاليف المبيع 

، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . وثمار المبيع أنواع فمنها ما يكون 

ً كنتاج الماشية ، والكلأ في المراعي ، ومنها ما يكون صنا ً أو مستحدثاً طبيعيا عيا

ً كأجرة الدور وأرباح الأسهم  كمحاصيل الأرض الزراعية ، ومنها ما يكون مدنيا

. هذا ويلاحظ أنه بمقتضى النصوص السابقة أن الثمار حق للمشتري من (2)والسندات

اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك ، فهذه النصوص وقت تمام العقد ، ما لم يوجد 

 ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها .

وقد اختلف الفقه حول مصدر حق المشتري بالثمار ولماذا يلتزم البائع بتسليم 

 الثمار مع المبيع ؟ وانقسم الفقه بصدد هذه المسألة على رأيين :

: يذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبار ثمار المبيع من الملحقات ،  (3)الرأي الأول

ليم المبيع فقط ، وإنما يمتد إلى ملحقات ومن المعلوم أن التزام البائع لا يقتصر على تس

المبيع كذلك . أي أن هذا الرأي يقيم أساس الحق على فكرة التسليم . ويرى أنصار هذا 

الرأي أن للمشتري ثمار المبيع من يوم العقد حتى ولو لم تنتقل إليه الملكية بمجرد 

 التعاقد .

لحقات فيه تحميل لفكرة وقد انتقد هذا الرأي من جهة أن اعتبار الثمار من الم

الملحقات ما لا تحتمل ، لأن الملحقات هي أشياء مستقلة عن المبيع ومعدةّ لاستعمال 

البيع بشكل دائم وبالتالي هي ليست جزءاً منه ولا تتولد عنه ... ثم أن القول بأن الثمار 

ف من الملحقات لا يفسر تحمل المشتري تكاليف المبيع من وقت تمام البيع )كمصاري

 حفظه واستغلاله والضرائب التي تترتب عليه إلى غير ذلك من التكاليف . 

                                                           
 . 342، بند  554، المجلد الأول ، ص 1(    د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج1)

 . 462، بند  262(    د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص2)

 ي جانب من الفقه من مصر والعراق منهم على سبيل المثال :(    يتبنى هذا الرأ3)

 .  31، بند  443د. خميس خضر ، المصدر السابق ، ص -

 .  445د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص -

 .  462، بند  262د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص -

 .  423ند ن ب 454د. مصفى الجمال ، المصدر السابق ، ص -

 ويؤيد هذا الاتجاه فقهاء من أمثال د. إسماعيل غانم و د. منصور مصطفى منصور ... أنظر :

 ( . 45، هامش ) 212د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص  -
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ويردّ أنصار هذا الرأي تلك الانتقادات والحجج بكون هذه الحجج لا يمكن  

ً حيث تنتقل  ً بالنوع لكن بيع جزافا ً بالذات أو معينا القبول بها إلاّ إذا كان المبيع معينا

ً بالنوع فلا يمكن أن تنتقل ملكيته ملكيته بالعقد مباشرة ، أما إذا ك ً معينا ان المبيع شيئا

 بالعقد مجرداً وإنما بالإفراز . 

وهناك مشكلة يثيرها التمسك بهذا الرأي على عواهنه ، تتعلق بوجود بعض 

القوانين التي تعتبر عقد بيع العقار رضائياً لكنها لا تعترف بنقل ملكيته إلاّ بالتسجيل في 

كالقانون المصري مثلاً ، فما هو حكم الثمار التي تتولد عن البيع في الدائرة المختصة 

مثل هذه الحالات بعد العقد وقبل التسجيل ؟ إذا قلنا أن الثمار ليست من الملحقات لم يبقَ 

أمامنا إلاّ فكرة الأثر الرجعي للإفراز أو التسجيل الذي يجعل انتقال الملكية يرتد إلى 

غنى عن الخوض في هذا المخاض متى اعتبرت الثمار من  وقت إبرام العقد ونحن في

 الملحقات . 

لقد رد أنصار هذا الرأي الذي يعتبر الثمار من الملحقات على جميع الانتقادات 

الموجهة إليهم من خلال القول أن النصوص القانونية صريحة في أن الثمار للمشتري 

إذا كانت الملكية انتقلت من هذا  المسألة بما –النصوص  –من وقت البيع دون أن تربط 

الوقت أم لا . فضلاً عن أن فكرة الأثر الرجعي المشار إليها لم تلقَ قبولاً لدى غالبية 

الفقهاء نظراً لأن الإفراز أو التسجيل بحد ذاته لا يمكن أن يكون له مثل هذا الأثر 

فراز أو التسجيل ، لاسيما وأن ملكية العقار المبيع لا يمكن أن تنتقل إلاّ من وقت الإ

ولاشك أن مسألة تحمل المشتري تكاليف البيع من تاريخ البيع وربط ذلك بحق 

المشتري في الثمار فهو أمر تبرره العدالة ، فما دام البائع ينتفع بالثمن من وقت البيع 

ويتحمل المشتري تكاليف المبيع من هذا الوقت فلا أقلّ من أن تكون له ثمار المبيع من 

 لوقت . هذا ا

ويصل هؤلاء إلى نتيجة مفادها أن الأصوب القول بأن الثمار من ملحقات المبيع 

وأن كل ما ينفصل عن المبيع من ثمار هو من ملحقاته ، ولهذا يلتزم البائع بتسليم الثمار 

التي تنفصل عن المبيع بعد البيع وقبل انتقال الملكية ، وحق المشتري عليها يثبت 

ت المبيع وتنتقل ملكيتها للمشتري بمجرد انفصالها عن المبيع دون بمقتضى فكرة ملحقا

 حاجة إلى أي إجراء آخر . 

 :(1)الرأي الثاني

ويذهب أنصار هذا الرأي  إلى اعتبار ثمار المبيع لا علاقة لها بالملحقات وأن  

حق المشتري فيها راجع إلى أنه مالك للأصل وبالتالي يملك ما يتولد عنه أي يتملك 

ويرى أنصار هذا الرأي أن المشتري لا حق له بالثمار إلاّ من وقت انتقال  ثمار ملكه ،

 الملكية إليه .

                                                           
 (    وهذا الرأي يتبناه فقهاء كبار رغم أننا لا نميل إليه ولا نؤيده :1)

 .  253، بند  524، ص 1د. عبد الرزاق السنهوي ، الوسيط ، ج -

 .  124، بند  213-212السابق ، ص د. غني حسون طه ، المصدر  -

 ( .   2، هامش ) 433د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص -
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وقد دار أغلب الفقهاء الذين تناولوا هذه المسألة بين هذين الرأيين ولم يخرجوا  

عنهما ... والرأي الراجح حسبما يفُهم من التدقيق في ملاحظات وأسانيد وحجج 

من الملحقات بالمبيع ، فصحيح أن الملحقات لا تتولد عن الطرفين هو اعتبار الثمار 

المبيع لكن صحيح أيضاً أن لكل قاعدة شواذ ، فلا ضير في اعتبار الثمار استثناءً من 

الملحقات من جهة تولدها عن المبيع وهذا الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره 

أساس قانوني صحيح ومتين لحق  ، لأن القول بهذا الرأي هو وحده الكفيل بإعطاء

المشتري في ثمار المبيع من وقت تمام العقد ، وهو وحده الكفيل بإعطاء التفسير 

القانوني الدقيق لكثير من مسائل الثمار ومن أهمها الثمار المتولدة عن العقار المبيع بعد 

 العقد وقبل التسجيل أو الإفراز . 

 

 المطلب الثالث

 تمعيار تحديد الملحقــا

بما أن الملحقات مستقلة عن الأصل ، وهي في الوقت نفسه تابعة له وهي كذلك 

غير ما يتولد عن الأصل وغير أجزائه ، فهذا يقود إلى التساؤل عن معيار تحديد 

 الملحقات ؟ أي ما هو الضابط الذي على أساسه يتم اعتبار الشيء ملحقاً بالمبيع ؟

توجد عدة معايير تحدد الملحقات لأن  لا يوجد معيار واحد يحدد الملحقات بل

ويعود هذا  الشيء الواحد قد يعتبر من الملحقات مرة ولا يعتبر ملحقاً مرة أخرى .

التباين والتنوع إلى أن إرادة المتعاقدين وطبيعة المبيع وعرف الجهة . هي التي تحدد 

 ما إذا كان الشيء ملحقاً بالمبيع أم لا .

ة بعقد البيع هي المرجع الأول لمعرفة ما يعتبر من فإرادة المتعاقدين المتمثل

 ً . مع مراعاة (1)الملحقات أم لا ، على أن يؤخذ العقد جملة واحدة يفسر بعضه بعضا

قدان عن القواعد العامة في تفسير العقد لاستخلاص قصد المتعاقد لكن قد يسكت المتعا

تحديد الملحقات ويصعب استخلاص قصدهما من العقد مباشرة ، فعلى القاضي أن يلجأ 

إلى طبيعة المبيع لاستخلاص ما يعتبر من الملحقات فالملحقات تختلف فيما إذا كان 

المبيع عقاراً أم منقولاً ، كما سيأتي ، لكن قد لا يستطيع القاضي مع ذلك من تحديد 

 ا عليه أن يلجأ إلى العرف السائد لمعرفة ما يعتبر من الملحقات .جميع الملحقات ، فهن

ً من الملحقات تختلف باختلاف العوامل  وبناءً على ما سبق فإن هناك أنواعا

 السابقة كما يأتي :

 أولاً . الملحقات الاتفاقية
عادة ما يقوم المتعاقدان بتعداد ما يعُد من الملحقات بالمبيع ، فهنا يجب الرجوع 

ً يقوم المتعاقدان باستثناء بعض الملحقات صراحة فهنا إل ى هذا الاتفاق أولاً ، وأحيانا

يعمل بالاتفاق كذلك ، مثال ذلك بيع الغاز المستعمل في المنازل ففي بعض البلدان يبقى 

البائع مالكاً لأنبوبة الغاز فيعطيها للمشتري مقابل مبلغ تأمين ، لكي يضمن استردادها 

                                                           
 . 354، بند  466(    د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص 1)
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ها . بينما في بلدان أخرى )كما هو الحال في العراق( تسمح جهة بيع بعد الفراغ من

 .(1)الغاز بامتلاك الأنبوبة فيشمل البيع الأنبوبة مع الغاز

ويعد كذلك من ا لملحقات الاتفاقية ما يحصل أحياناً عندما يلتزم البائع بأن يسلم 

ً آخر إلى جانب البضاعة أو بمنحه بطاقة يشترك  لمن يشتري بضاعة معينة شيئا

بمقتضاها في سحبة على جوائز معينة أو يمنحه بطاقة تسمح له بشراء بضاعة أخرى 

. ولسنا هنا بصدد (2)بقيمة ما يتجمع لديه من بطاقات وهذا ما يسمى بالبيع مع جائزة

مشروعية هذا البيع لكن بشأن تحديد الملحقات فالجائزة تعد في هذه الحالة من ملحقات 

 المبيع .

ومما يلاحظ بأن الملحقات الاتفاقية قد تكون صراحة كأن يعدد في عقد البيع ما 

ها من طبيعة يعتبره من الملحقات وما لا يعتبر ، وقد تكون ضمنية ويستفاد تحديد

 .(3)المعاملة وبالعرف السائد

 ثانياً . الملحقات الضرورية
وهي الأشياء التي تعد للاستعمال الدائم للمبيع ويشملها البيع بالضرورة إذا لم 

ً لمبدأ (4)يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك . وتنتقل هذه الأشياء وتسلم مع المبيع تطبيقا

، كالآلات (6). مثال هذه الملحقات العقار بالتخصيص(5)وجوب تنفيذ العقود بحسن نية

الزراعية والمواشي التي تخصص لخدمة المزرعة فهذه تعد من الملحقات التي يجب 

 لخدمتها . ويشملها البيع بدون ذكر . تسليمها مع الأرض الزراعية المخصصة

وكذلك تعد من الملحقات الضرورية المستندات الإدارية التي يتطلبها القانون ، 

فبيع سيارة يشمل رخصة تسييرها وبيع متجر يشمل بالضرورة دفاتره التجارية 

وعناوين عملائه باعتبارها من الملحقات الضرورية أما عناصر المتجر من آلات 

 .(7)ت وأثاث ، فتنتقل على أساس أنها جزء منه أي من الأصل لا من الملحقاتوتجهيزا

 ثالثاً . ملحقات بحكم طبيعة المبيع
 أ. ملحقات العقار

ويدخل في ملحقات العقار كل ما هو متصل بالعقار المبيع اتصال قرار وقد نصت على 

( من القانون المدني العراقي وضربت أمثلة على ذلك 534ة )ب( من المادة )ذلك الفقر

فبيع الدار يدخل فيها البستان الواقع في حدودها والطرق الخاصة الموصلة إلى الطريق 

العام ، وحقوق الارتفاق التي للدار وبيع الأرض يلحق به الأشجار المغروسة على 

ً أن ه يلحق بالعقار المبيع مفاتيح المنزل والمرايا سبيل الاستقرار . ومثال ذلك أيضا
                                                           

 .  255-254(    د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص1)

 .  122، بند  362(    د. حسام الدين كامل الأهواني ، المصدر السابق ، ص2)

 .  122، بند  362(    د. حسام الدين كامل الأهواني ، المصدر نفسه ، ص3)

 .  124، بند  263ين كامل الأهواني ، المصدر نفسه ، ص(    د. حسام الد4)

 . 465، بند  453(    د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ، ص5)

انون المدني العراقي على ما يأتي ))يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه ( من الق63(    تنص المادة )6)

 مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله(( . 

 . 254(    د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص7)



 التسـليمالفصل الثاني  : نطـاق 

 

 

 55 

. ويشمل كذلك التأسيسات الكهربائية ، أي أن كل (1)المثبتة بالجدران والتماثيل المثبتة

ً بالعقار المبيع ويسلم معه ، لذلك لا تعتبر  منقول لا يمكن فصله دون تلف يبقى ملحقا

من ملحقات العقار المبيع المصابيح والثريا المعلقة وغيرها من المنقولات التي يمكن 

. وكذلك يلحق (2)فصلها عنه بدون تلف فالعبرة إذن بما يمكن فصله بتلف أو بدون تلف

ن والحقوق والدعاوى المرتبطة به ، كدعوى الضمان المقامة بالعقار المبيع عقود التأمي

ضد المقاول والمهندس المعماري عن كل خلل أو هدم قد يصيب البناء خلال مدة 

 .(3)( من القانون المدني العراقي المعدلة544)عشر سنوات( وذلك وفقاً للمادة )

كما يلحق بالعقار المبيع مستندات التمليك ورسومات وخرائط البناء أو الخرائط 

 .(4)المساحية للأرض وكل الوثائق التي ترتبط بتحديد أصل الملكية ومداها

 ب . ملحقات المنقول
ثمة تطبيقات كثيرة لما يعد من ملحقات المنقول وكثيراً ما تحدد بحسب طبيعة 

المنقول والعرف السائد ، من ذلك بيع الحيوان يشمل الصوف والشعر المهيأ للجز ، 

لالة فحل مشهور تلحق به الأوراق التي تثبت صحة نسبه ، وبيع جواد أصيل من س

وبيع الدابة يلحق بها الرسن ، وبيع براءة الاختراع يلحق به التزام البائع بإطلاع 

حلوب لأجل اللبن يلحق بها  . وبيع بقرة(5)المشتري على أسرار استعمال هذا الاختراع

( من القانون المدني 534ولدها الرضيع ، كما نصـت على ذلك الفقرة ) أ ( من المادة )

 العراقي .

ومن الجدير بالذكر أنه لتحديد الملحقات لابد من النظر في الغرض من الشراء 

د لا يعتبر فبالنظر لهذا الغرض قد يعتبر شيئاً ما من الملحقات ولو اختلف هذا الغرض ق

ذلك الشيء من الملحقات مثال ذلك بيع البقرة فيما إذا كانت لغير اللبن كأن تكون للذبح 

ً بها ، وكذلك بيع سيارة لغير غرض  مثلاً ، فلا يدخل ولدها الرضيع باعتباره ملحقا

التسيير في الشارع كأن تكون )سكراب( فلا يلحق بها رخصة التسيير ، وكذلك بيع 

 إلى غير ذلك من الأمثلة . … الجواد الأصيل

 رابعاً . ملحقات بحسب العرف
إذا لم يستطع القاضي من تحديد جميع ملحقات المبيع من الاتفاق المتمثل بعقد 

البيع أو من طبيعة المبيع ، فهنا يجب على القاضي أن يلجأ إلى العرف السائد وهذا ما 

 مدني العراقي .( من القانون ال534نصت عليه الفقرة )ج( من المادة )

                                                           
 .  464، بند  264(    د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص1)

 . 146، بند  214(    د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص2)

الذي كان يجعل مدة الضمان  4354لسنة  14قم ( من القانون المدني ر544( من المادة )4(    ألغي نص الفقرة )3)

 15سنوات( وحل محله النص الجديد الذي يجعل مدة الضمان عشر سنوات وذلك بموجب القانون رقم  5)

قانون تعديل القانون المدني العراقي الذي نص على سريان أحكام المادة الأولى منه على كافة  4343لسنة 

 فاذه ما لم تكن مدة الضمان الخاصة بها قد انتهت قبل العمل به . المقاولات والعقود المدونة قبل ن

 .  4/5/4343في  2211جريدة الوقائع العراقية ، العدد  

 . 124، بند  366(    د. حسام الدين كامل الأهواني ، المصدر السابق ، ص4)

 .  323، بند  265(    د. أنور سلطان و د. جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص5)
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ومما يلاحظ أنه من الصعوبة بمكان تحديد القواعد القانونية النابعة من العرف 

لأن العرف ذو طبيعة مائعة تأبى التحديد والتقييد فهو ينمو في المجتمعات البدائية 

وينكمش بتقدم المدنية واستقرار القواعد القانونية ، ومثال ما يعتبر ملحقاً بالمبيع عرفاً 

أتي : بيع الفندق يشمل ما فيه من أثاث ومفروشات ، وبيع الأسهم والسندات يلحق ما ي

 .(1)به قسائم الأرباح ، وبيع الشاي يشمل أيضاً الصناديق الموضوع فيها

كان التسليم لكن التساؤل الذي يثار هو عرف أي جهة يتبع هل يقصد به عرف م

 ؟ أم عرف مكان إبرام عقد البيع ؟

يمكن القول بأنه يجب أن يتبع عرف الجهة التي يتم بها التسليم وهي قد تكون 

( 514مكان وجود المبيع وقت إبرام العقد أو موطن البائع بحسب الأحوال طبقاً للمادة )

يتبع عرف جهة لا  من القانون المدني العراقي ومما يؤكد ذلك أنه من غير المعقول أن

صلة لها بمكان المبيع وقت إبرام العقد كمكان إبرام العقد لأن العقد قد يبرم في مكان 

 والمبيع يوجد في مكان آخر .

إذن فعرف مكان التسليم هو الذي يتبع وهذا ما يؤكد الصلة بين التسليم وملحقات 

 .(2)المبيع

بناءً على ما سبق فإنه يمكن القول أنه توجد عدة معايير متباينة لتحديد الملحقات 

وهذا يقود إلى صعوبة في وضع تعريف محدد لكل ما يعتبر ملحقاً بالمبيع، فالملحقات 

تختلف باختلاف ظروف كل حالة على حدة ، إلاّ أن المرجع الأول في تحديد ما يعتبر 

الاتفاق ثم طبيعة المبيع ثم عرف الجهة كما مر سابقاً . ويستقل قاضي ملحقاً بالمبيع هو 

 الموضوع في تقدير ما يعد من الملحقات.

وأخيراً ، ولابد من الإشارة إلى أنه إذا لم يقم البائع بالتزامه بتسليم الملحقات ، 

ني ، فإن جزاءه هو عين جزاء عدم تسليم المبيع ذاته ، وهو باختصار طلب التنفيذ العي

أما حق الفسخ للمشتري فهو خاضع لسلطة القاضي التقديرية فإن رأى أن ما اعتبره 

المشتري من الملحقات وطلب الفسخ بناءً عليه تافه فإنه يستطيع رفض طلب فسخ 

 .(3)العقد

                                                           
 . 444، بند  456(    د. حسن علي ذنون ، المصدر السابق ، ص1)

 . 124، بند  364(    د. حسام الدين كامل الأهواني ، ص2)

 .  332، بند  444-463(    د. عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص3)



 التسـليمالفصل الثاني  : نطـاق 

 

 

 50 

 المبحث الثالث

 عمقــدار المبيــ

نعرض في هذا المبحث لحكم النقص أو الزيادة في المبيع بعد التسليم متى كان المبيع 

شيئاً معيناً بالذات وكان مقداره في عقد البيع قد عين بدقة ، ذلك أن المقدار إن لم يعين 

أكثر أو أقل مما يعتقدهأحد المتعاقدين أو كلاهما ، فإنه  –فيما بعد  –في العقد ، ثم ظهر 

 .(1)ن في هذه الحالة بالعقد إلاّ بالغلط متى توفرت شروطهلا يطع

ومتى عين مقدار المبيع أصبح البائع ضامناً للمشتري في هذا المقدار المعين ، 

كما لو باعه قطعة أرض سكنية مساحتها ألف متر مربع أو قطعة أرض زراعية 

مساحتها عشرة دوانم أو شيئاً معيناً من الموزونات أو المكيلات بيع جزافاً ، وذكر في 

ً ، ففي هذه الأحوال إذا كان  العقد أن مقداره ً أو رطلاً أو ذراعا خمسون كيلو غراما

المبيع يشتمل على المقدار المعين فإن العقد ماض  بما اشتمل عليه ما دام مقدار المبيع لم 

يزد ولم ينقص ، فلا يرجع أي من البائع أو المشتري على الآخر بشيء ، لكن يحصل 

قص عما حدد به في العقد ، فهنا يطرح التساؤل عن أن تقع زيادة في مقدار المبيع أو ن

حكم الزيادة أو النقص في مقدار المبيع . ونعرض لهذا الموضوع من خلال فرعين ، 

الأول يتعرض لحكم الزيادة أو النقص في مقدار المبيع في الفقه الإسلامي والقوانين  

. والثاني يتعرض لحكم الوضعية المستمدة منه وفي مقدمتها القانون المدني العراقي .

 التغير في مقدار المبيع في القانون المدني المصري والقوانين المقارنة .

 

 

                                                           
(    منصور مصطفى منصور ، مذكرات في القانون المدني /العقود المسماة/ البيع والمقايضة والإيجار ، القاهرة 1)

 . 432، ص 45، دون سنة الطبع ، فقرة 

 ( . 4هامش رقم ) ، 544، ص 1السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، المجلد الأول ، ج - 
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 المطلب الأول

والقوانين  المبيع في الفقه الإسلامي مقدار حكم التغيير في

 والمستمدة منه 

ق اعتمدت مجلة تناول الفقه الإسلامي حكم التغيير في مقدار المبيع بتفصيل دقي

( ، 223-244الأحكام العدلية أحكامه في الفصل الثالث من الكتاب الأول في المواد )

من المجلة على أنه : )كما يصح بيع المكيلات والموزونات  244فقد نصت المادة 

 ً ً أيضا ً ، يصح بيعها جزافا ً وعدداً وذرعا ( . …والعدديات والمزروعات كيلاً ووزنا

( على أنه : ) إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره( . 222) ونصت المادة

( من المجلة على أن : )المكيلات والعدديات المتقاربة 223ونصت المادة )

والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع 
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أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة ، إلاّ سواء سمّي ثمنها فقط أو بينّ وفصّل لكل كيل 

ً كان المشتري مخيراً إن شاء  ً لزم البيع وإذا ظهر ناقصا أنه إذا وجد عند التسليم تاما

فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائداً فالزيادة 

ً ، كما يصحّ  (.1()…للبائع ً وعداً وذراعا من هذا يتضح أن البيع يصحّ كيلاً ووزنا

ً أي بدون كيل أو وزن أو عدّ  أو ذراع ، سواء كان الموزون أو المذروع مما  جزافا

يضره التبعيض مثل فصّ الألماس ، أو مما لا يضره التبعيض كالقماش ، وسواء كان 

قارباً أو متفاوتاً ، كما لو تم بيع )هذا( القمح أو )هذا( القماش فقبله المشتري المعدود مت

، ذلك أن المبيع أما أن يكون معلوماً لتعيين مقداره أو معلوماً بالإشارة إليه إن كان بيعه 

 (.2جزافاً)
 –وهي المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات  –رات كذلك يصح بيع المقد

غير معلومة ، مثل استناداً إلى أداة يتفق عليها العاقدان ، سواء كانت معلومة المقدار أو 

 استخدام )طشت( بحجم معين وسعة معروفة للقياس ، أو قطعة 

الأداة  من مجلة الأحكام العدلية( شريطة أن تكون 245حديد أو خشب للذرع )م 

مضبوطة مما لا يطرأ عليها الانقباض أو الانبساط أو النقص أو الزيادة ، فإن البيع 

بهذه الأدوات بيع صحيح غير لازم ، ما دام المشتري يملك حق الفسخ بعد وقوفه على 

 .(3)حقيقة مقدار المبيع وهو ما يسمى ب)خيار الكمية( أو )كشف الحقيقة(

في الفقه  –ولأن معلومية ثمن الفرد أو القسم تفيد معلومية ثمن المجموع صحّ 

بيع المقدرات صفقة واحدة ببيان ثمن كل فرد أو قسم منها دون بيان ثمن  -الإسلامي

، وكما يصحّ بيع العقار المحدود بالذراع أو الجريب ، يصحّ بيعه (4)المجموع جملة

 .(5)بتعيين حدوده كذلك

وبيع المقدرات جملة مع بيان مقدار وجملة ثمنها صحيح في الفقه الإسلامي ، 

لبائع بعتك قطيع الغنم هذا على أنه خمسون رأساً بمليون دينار ؛ فإن ظهر كأن يقول ا

ً ما دام لم يشمله خيار من  ً ولازما ً عند التسليم كان البيع صحيحا القطيع )المبيع( تاما

 …الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي كخيار العيب أو الشرط أو الرؤية أو الكمية 

داً أو ناقصاً فحكمه يختلف باختلاف أنواع المبيع فيما إذا . أما إذا ظهر المبيع زائ(6)الخ

كان من المثليات التي لا يضرها التبعيض )التجزئ( أو كان من المثليات التي يضرها 

 التبعيض على التفصيل الوارد لاحقاً .

                                                           
 . 34ه، ص4345، القسطنطينية ، (    مجلة الأحكام العدلية ، المطبعة العثمانية 1)

 .  244، ص 4(    منير القاضي ، شرح المجلة ، المصدر السابق ، ج2)

 .  34، أنظر : المجلة ، المصدر السابق ، ص( من المجلة 245(    المادة )3)

 .  34مصدر السابق ، ص( من المجلة ، أنظر : المجلة ، ال224(    المادة )4)

 .  34( من المجلة ، أنظر : المجلة ، المصدر السابق ، ص224(    المادة )5)

، مطبعة النهضة ،  2وح ، كتاب المعاملات في الشريعة الإسـلامية والقوا نين المصرية ، ط(    أحمد أبو الفت6)

 . 353-352، ص 2، ج 4322القاهرة ، 

 .  245، ص 4ـ منير القاضي ، المصدر السابق ، ج 

 .  34من المجلة : المجلة ، المصدر السابق ، ص 223ـ وأنظر كذلك المادة  
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، يستمد من الفقه الإسلامي هذه (1)والقانون المدني العراقي ، ومثله الأردني

( منه فجاء في 516-513الأحكام ، إذ نص عليها القانون المدني العراقي . المواد )

ت أو جملة من الموزونات أو ( ما يلي )إذا بيعت جملة من المكيلا513المادة )

المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها ، 

وسمي ثمنها جملة أو بسعر الوحدة ،  ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصاً ، كان المشتري 

ظهر  مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن ، وإذا

 .(2) المبيع زائداً فالزيادة للبائع(

المذروعات  إذا بيعت جملة من الموزونات أو -4( منه على أنه : )511وتنص المادة )

التي في تبعيضها ضرر ، أو من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمي ثمنها جملة ، 

ُُ ، فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بكل الثمن ، إلاّ  ً ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا

وإذا  -2إذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن . 

وجد المبيع زائداً فالزيادة للمشتري ، على أنه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على أن يعطى 

 البائع عوضاً في مقابل الزيادة( .

( منه على أنه : )إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات 515وتنص المادة )

ا بسعر التي في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمي ثمنه

الوحدة ، ثم وجد المبيع زائداً أو ناقصاً عند التسليم ، فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع 

 .(3) بحصته من الثمن(

وتعطي دراسة هذه النصوص فكرة واضحة عن تمييزها في بيع الأشياء المثلية بين بيع 

وهو ما  (4)التي لا يضرها التبعيض وبين بيع المثليات التي يضرها التبعيض المثليات

 سنتناوله بفقرة مستقلة في أدناه .

 أولاً . بيع المثليات التي لا يضرها التبعيض
متها والمثليات التي لا يضرها التبعيض هي الأشياء التي لا تضر تجزئتها أو قس

. ويجب التمييز في (5)ولا يترتب على نقصها عدم صلاحيتها للاستعمال أو التعامل

المثليات التي لا يضرها التبعيض بين حالة ما إذا ظهر المبيع زائداً وحالة ما إذا ظهر 

 المبيع ناقصاً .

 . إذا ظهر المبيع زائدا5
ظهر المبيع زائداً كانت الزيادة للبائع ، ولا يستطيع المشتري إلزامه بتسليم فإذا 

المقدار الزائد حتى وإن أبدى رغبته بذلك وأظهر استعداداً لتسديد ثمن الزيادة ، وليس 

                                                           
،  4نون المدني الأردني ، العقود المسماة في البيع والإيجار ، ط(    د. علي هادي العبيد ، الوجيز في شرح القا1)

 .  33، ص 4334جامعة أربد الأهلية ، الأردن ، 

المعدل ، نشر : علي محمد  4354لسنة  14(    موسوعة التشريعات العقارية ، القانون المدني العراقي رقم 2)

 .  426إبراهيم الكرباسي ، بغداد ، دون سنة الطبع ، ص

 .  424(    موسوعة التشريعات العقارية ، المصدر نفسه ، ص3)

( من القانون المدني الأردني التي تكفلت ببيان أحكام 132(    وهي نفس المعالجة القانونية الواردة في المادة )4)

. آدم وهيب النداوي التغيير في مقدار المبيع عند التسليم كاملة بفقراتها الأربع . لمزيد من التفاصيل أنظر : أ.د

 .  52، ص 4333، العقود المسماة في القانون المدني البيع والإيجار ، بدون مكان الطبع ، 

 .  443(    د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص5)
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إلزام المشتري بشراء المقدار الزائد ذلك أن البيع وَرَد على الكمية  –بالمقابل  –للبائع 

 .(1)لعقدالمتفق عليها في ا

5 ً  . إذا ظهر المبيع ناقصا
ً كان المشتري مخيراً بين فسخ العقد ، نظراً لتفرّق  فإن ظهر المبيع ناقصا

الصفقة عليه ، وبين أخذ الموجود بما يقابله من الثمن ، وقد نصت على هذا الحكم 

، ونص عليه القانون المدني العراقي في (2)( من مجلة الأحكام العدلية223)المادة 

 .(3) (513المادة )

عل من المناسب القول أن الدكتور حسن علي الذنون يرى أن : )المشتري إذا ول

اختار إبقاء العقد فإنه لا يلتزم بدفع الثمن بأكمله ، إنما يلتزم بدفع ما يقابل مقدار ما 

بدفع كامل الثمن إنما ينشأ عن العقد ، ونؤيد ذلك لأن الالتزام (4) استلمه بسعر الوحدة ..(

الأصلي أساساً بغضّ النظر عن ثمن الزيادة التي طرأت فيما بعد وعالج القانون حكمها 

 هنا .

 ثانياً . بيع المثليات التي يضرها التبعيض
يلاحظ هنا أن القانون المدني العراقي يفرق بين حالتين أولاهما : إذا كان الثمن 

ا : إذا كان الثمن قد سمي بسعر الوحدة ، وقد استمد هذه الأحكام قد سمي جملة وثانيهم

 من الفقه الإسلامي على النحو الآتي :

 أ . إذا كان الثمن قد سمي جملة
فإن كان الثمن قد سمي جملة في العقد فإن الأمر لا يخلو من أحد فرضين الأول 

في العقد ، والفرض الثاني إذا ظهر عند التسليم إن في المبيع نقصاً عن المقدار المعين 

 إذا ظهر عند التسليم إن في المبيع زيادة عن المقدار المعين في العقد .

: ً فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين أخذ المبيع بكل  ـ إذا ظهر المبيع ناقصا

ذلك لأنه يظهر  (5)الثمن لأن الثمن تعلق بالمبيع جملة ولم يتعلق به إفراداً 

بالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي أن الفقهاء ينظرون للأمر من ناحية 

                                                           
 .    52(  ـ د. آدم وهيب النداوي ، المصدر السابق ، ص1)

 .  455، ص 3ـ د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ج

 .  424–ـ د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص 

 .  216-215ـ د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص  

 . 444ـ د. ع عباس حسن الصراف ، المصدر السابق ، ص 

 . 415ـ د. قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص 

 . 34مجلة الأحكام العدلية ، المصدر السابق ، ص   ( 2)

 .  455(    ـ د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص3)

 .  424-443ـ د. سعدون العامي ، المصدر السابق ، ص  

 .  415ـ د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص 

 .  453(    د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص4)

. منير القاضي ، المصدر  34أنظر : مجلة الأحكام العدلية ، المصدر السابق ، صمن المجلة .  221(    المادة 5)

 . 246السابق ، ص
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تعلق الثمن بجملة المبيع الذي رضي البائع بيع المبيع به ، والزيادة في 

ن قبيل الوصف اللاحق به ، والوصف لا يقابله شيء من المبيع إنما تعد م

الثمن ، مع التأكيد على أن الوصف هنا يقصد به الوصف الفقهي التابع 

ً . ويضرب الأستاذ  للشيء غير المنفصل عنه والذي يزيد الشيء حسنا

منير القاضي لهذه الحالة مثلاً بـ)قطعة من الماس عشر قراريط مثلاً 

ً واعتباراً ، بدليل أنها إذا نقصت قيراطاً وصف للقطعة لأنه يز يدها حسنا

 .(1)مثلاً تهبط قيمتها هبوطاً زائداً غير متناسب مع مقدار النقص(

، (2)من القانون المدني 511وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في المادة 

ويعلله شراح القانون بتعليل فقهاء المسلمين نفسه ، مع الإشارة إلى أن 

ً مفاده أن فوات  الدكتور حسن علي الذنون يضيف تعليلاً فقهياً صحيحا

ر الوصف المرغوب فيه في المبيع يجيز للمشتري الفسخ استناداً إلى )خيا

 .(3) الوصف(

: فإذا ظهر المبيع زائداً وقت التسليم عن المقدار الذي كان  ـ إذا ظهر المبيع زائداً 

ً للبائع ، وهذا عليه وقت التعاقد ، فالزياد ة للمشتري ولا يدفع مقابلها شيئا

الحكم يتفق مع ما تقدم في كون الزيادة وصف مرغوب فيه ، والوصف لا 

 .(4)يقابله شيء من الثمن 

ليست من النظام  2و  4بفقرتيها  511ومع ذلك ، وحيث أن أحكام المادة 

ق على خلافها ، فيصحّ للمتعاقدين الاتفاق على أن العام فيجوز إذن الاتفا

يلتزم المشتري بدفع عوض للبائع عن الزيادة التي تظهر في المبيع عند 

التسليم سواء اتفقا على تحديد ثمن الزيادة استناداً إلى الثمن المسمى في 

العقد أو أكثر أو أقل ، كما يصحّ أن يتفقا على أن يأخذ المشتري المبيع في 

 .(5)ة ظهوره ناقصاً بما يقابله من ذلك الثمن لا بالثمن المسمىحال
 

                                                           

 . 246(    منير القاضي ، المصدر نفسه ، ص1)

 .  424سابق ، ص(    ـ د. سعدون العامري ، المصدر ال2)

 .  214ـ د. غني حسون طه ، المصدرالسابق ، ص 

 .  453(    د. حسن عي الذنون ، المصدر السابق ، ص3)

ويضيف العلامة السنهوري في )الوسيط( تعليلاً آخر إضافة إلى ما تقدم مفاده أن المبيع كان في يد البائع الذي  

 كان بوسعه معرفة مقداره ، ودلَّ تقصيره في معرفة ذلك وبيعه بثمن مقدر جملة واحدة على أنه ارتضى

 الثمن المسمى في كل المبيع وبالتالي ليس له أن يحتجّ بتقصيره . أنظر : 

 ( .4، هامش رقم ) 233، بند  541، ص 1ـ السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج 

 .  464 – 453(    ـ د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص4)

 .  424-424ـ د. سعدون العامري ، المصدر السابق ، ص 

 . 444اف ، المصدر السابق ، صـ د. عباس الصر 

 .  214ـ د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 

 . 414ـ د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص 

 . 246ـ الأستاذ منير القاضي ، المصدر السابق ، ص 

 .  464(    ـ د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص5)

 .  214ـ د. كمال قاسم ثروت ، المصدر السابق ، ص 
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 المطلب الثاني

حكم التغيير مقدار المبيع في القانون المدني المصري والقوانين 

 ةالمقارن

إذا عين في  -4( من القانون المدني المصري على أنه : )133تنص المادة )

العقد مقدار المبيع ، كان البائع مسؤولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف 

، ما لم يتفق على غير ذلك . على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في 

لنقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد . المبيع ، إلاّ إذا أثبت أن هذا ا

أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن  -2

مقدرا؟ً بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن 

فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ، وكل هذا ما  يكمل الثمن ، إلاّ إذا كانت الزيادة جسيمة

 .(1) لم يوجد اتفاق يخالفه(

( منه على أنه : )إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة ، فإن 131وتنص المادة )

قد ، وحق البائع في طلب حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ الع

تكملة الثمن ، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً 

( مدني سوري والمادتين 142و  144فعلياً( . وتقابل هاتان المادتان نصوص المادتين )

 .(2)( مدني ليبي123و  122)

                                                           
 . 566، ص 1(    د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، ج1)

 ( .4، هامش رقم ) 544-563، ص 1(    د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر نفسه ، ج2)
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والمتمعن في نصوص المواد المتقدمة يلاحظ أنها تفرّق بين ما إذا كان المبيع 

ً بالذات وعين مقداره في عقد البيع ، وحدث عند التسليم أن يكون مقدار  ً معينا شيئا

 المبيع أقلّ من المقدار المعين في العقد أو أكثر منه ، لذا سيتم تناول دراسة موضوع

التغيرّ في مقدار المبيع في القانون المدني المصري والقوانين المشابهة له في فقرتين 

الأولى : حالة نقص المبيع . والثانية : حالة زيادة المبيع ... مع الإشارة إلى أن التقنين 

 المدني المصري السابق كان يذهب بشأن أحكام التغيرّ في 

سلامية والقانون المدني العراقي ، إلاّ أنه مقدار المبيع مذهب فقهاء الشريعة الإ

 .(1)في التقنين الجديد عدل عن ذلك إلى التقسيم الآتي تفصيله

 أولاً . في حالة نقص المبيع
-363سبق القول أن التقنين المدني المصري الملغي ، كان يقرر في المواد)

ً تشابه أحكام الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي والأردني على 344 ( أحكاما

التفصيلات التي سبق إيرادها في المطلب المتقدم ، ولكن القانون المدني المصري 

لم يشأْ إيراد كل تلك التفصيلات ، ربما لأنه رأى أن بعضها يكفي  –كما يبدو  –الجديد 

عامة ، وأن بعضها الآخر ينطوي على شيء من التحكم في استخلاصه القواعد ال

ويحسن تركه للظروف المحيطة بالعقد ولاتفاق المتعاقدين ، فاقتصر على نص جديد 

عن  –في أساسه  –يمكن أن يقال عنه أنه يلخص كل تلك التفصيلات ، وهو منقول 

( 133/4وهو نص المادة ) (2)التقنين المدني البولوني والمشروع الفرنسي الإيطالي

 السابق ذكرها.

ولعل أول ما يفهم من ذلك النص أن حكمه ليس آمراً ، بل هو تطبيق للقواعد 

نية المتعاقدين ، فهو لا يعدّ من النظام العام ، ومن ثم فإنه يطبق ما لم العامة وتفسير ل

يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره ، أي ما لم يتم الاتفاق على إعفاء البائع منها أو 

 .(3)تخفيضها

ً  –وغني عن البيان ، أن النص يشير  إلى أن تحديد مقدار المبيع في  –قطعا

ً لهذا المقدار ما دام قد جعل )البائع يكون مسؤولاً عن  العقد يجعل البائع ضامنا

نقصه...( ، ومن ثم فإن ضمان البائع لمقدار المبيع ، وكونه مسؤولاً أمام المشتري عن 

حدد في العقد ، يعطي المشتري الحق في الحصول على تعويض من نقص المقدار الم

ً لرفع ما وقع له من  البائع ربما يتمثل حق الأول أن يستنزل من الثمن ما يعتبر كافيا

حسب القواعد العامة  –ضرر نتيجة نقص مقدار المبيع المحدد في العقد ، يضاف إليه 

خسارة أو ما فاته من كسب أي تعويض إضافي يستحقه المشتري عما لحقه من  –

 .(4)بسبب نقص مقدار المبيع

                                                           
 ( . 4، هامش رقم ) 563-564، ص 1(    السنهوري ، المصدر نفسه ، ج1)

كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد/العقود المسماة/ عقد البيع وعقد المقايضة ، المطبعة  (    د. محمد2)

 .  214-233، ص 6، ج 4353العالمية ، القاهرة ، 

،  2ج،  4352(    جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية / البيع والمقايضة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 3)

 .  464ص

 .   213(   د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص4)
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وقد يكون النقص من الجسامة بمكان بحيث يفوّت على المشتري الغرض من 

الشراء كما لو اشترى شخص قطعة أرض بمساحة معينة لإنشاء مشروع معين عليها 

لو كانت المساحة تقل عن القدر المعلوم ، ثم تبين أن المساحة أقل لا يمكن إنشاؤه فيما 

من القدر الذي كان يعتقد أنه يتعاقد عليها ، فهنا منحه النص المتقدم الحق في فسخ العقد 

، شريطة أن يكون النقص من الجسامة بحيث لو أن المشتري كان يعمله عند التعاقد لما 

معيار شخصي بحت لا يجعل للنقص مقداراً  –بدو كما ي –أتم العقد ، وهذا المعيار 

ً بحسب اختلاف ظروف التعاقد وغرض المشتري في كل  ً ، بل مختلفا ً ثابتا حسابيا

 .(1)مرة

بين ما إذا كان  -حالة نقص المبيع  -ولا يفرّق المشرع المصري في هذه الحالة 

المبيع يضره التبعيض أم لا يضره ، وبين ما إذا كان الثمن محدداً بسعر الوحدة أم 

 .(2)مقدراً جملة واحدة

 ثانياً . في حالة زيادة المبيـع
( من القانون المدني المصري حكم الزيادة في مقدار المبيع 133/2تولت المادة )

ويفهم من ذلك النص ، أنه إذا وجدت زيادة في البيع ، وكان هناك اتفاق خاص بين 

وجب المتبايعين بخصوص ذلك ، وجب العمل بالاتفاق ، فإن لم يكن هناك اتفاق ، 

عندئذ  بين  (3)العمل بمقتضى العرف ، فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف وجب التمييز

حالتين : حالة ما إذا كان المبيع قابلا للتجزئة ، وحالة ما إذا كان المبيع غير قابل 

 للتجزئة ، وعلى التفصيل الآتي :

 ع قابلا للتجزئة, إذا كان المبي5
فإذا كان المبيع قابلاً للتجزئة بحيث لا يؤدي فصل بعض أجزائه عنه إلى تلف في مادته 

أو نقص في قيمته ، كالمثليات التي عينت بذاتها في عقد البيع كمجموعة من السيارات 

التي لا يضرها التبعيض أو التجزيء ، فإن تسليم البائع جزءاً يزيد عن القدر المتفق 

ه ، يجعل المشتري بالخيار ، إن شاء رفض الزيادة لأن العقد لم يكن منصباً عليها علي

أساساً ، أو إن شاء قبل بها وسدد ثمنها بحسب كميتها إن كان الثمن مقدراً على أساس 

ثمن الوحدة ، أو بنسبة قيمتها من الثمن المتفق عليه إذا كان الثمن محدداً جملة ، ويعتبر 

ى إنفاذ البيع بالزيادة عقداً جديداً بينهما بنفس الشروط السابقة مبرماً اتفاق الطرفين عل

 .(4)بتاريخ تسليم الزيادة للمشتري أو قبوله بشرائها

 

                                                           
، دار النهضة اعربية ، القاهرة ،  4(   ـ  د. خميس خضر ، العقود المدنية الكبيرة / البيع والتأمين والإيجار ، ط1)

 .  453، ص 4343

 .  464-464، ص 2قاوي ، المصدر السابق ، جـ، جميل الشر 

 . 213ص(    د. محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ، 2)

 .  254(   د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر السابق ، ص3)

 .  254(   د. جاك يوسف الحكيم ، المصدر نفسه ، ص4)
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 . إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة5
ن قطعة أرض جرى أما إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة دون ضرر كأن يكو

العقد على ألف متر منها ثم ظهر أنها ألف وخمسون متراً بحيث لا يستفيد البائع من 

الخمسين متراً المتبقية لعدم فائدتها في البناء ، أو لنقص قيمتها بسبب صغر حجمها ، 

معاملة واحدة تلافياً للضرر الناجم عن  –بما فيه من الزيادة  –فيجب معاملة المبيع كله 

، وفي هذه (1)لتجزئة وعن إخضاع الزيادة إلى حكم مستقل عن المقدار المتفق عليها

 :(2)الحالة يجب التميز بين حالتين

 

 ن الوحدةأ . حالة ما إذا كان الثمن مقدراً بثم

فيجب هنا التمييز بين ما إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض وبين ما إذا كان قابلاً 

 للتبعيض :

فإن كان المبيع غير قابل للتبعيض كما لو كان مما يتلف بتجزئته أو كان في التجزئة  -

إضرار بالبائع ، فإن القانون المدني المصري أوجب على المشتري أخذ الزيادة 

لوحدة المتفق عليها ، وبذلك يحق للبائع مطالبة المشتري بالزيادة بدعوى بسعر ا

 .(3)إكمال الثمن

ومع ذلك ، أجاز القانون للمشتري حق المطالبة بالفسخ إذا كانت الزيادة في 

ودرجتها وترك ذلك  مقدار المبيع جسيمة ، ولم يحدد القانون المصري مقدار الجسامة

لتقدير القاضي بحسب ظروف التعاقد وحالة المتعاقدين ، إذن فإن المشتري لا يمكنه 

المطالبة بالفسخ إلاّ إذا كانت الزيادة في المبيع الذي يضره التبعيض جسيمة ، فإن لم 

تكن جسيمة تعين على المشتري أداء ثمنها ، فليس للمشتري الخيار بين أداء الزيادة في 

لثمن أو طلب الفسخ بل له طلب الفسخ فقط متى كانت الزيادة جسيمة دون تحديد مقدار ا

 .(4)معين لدرجة الجسامة

 لة واحدةب . حالة ما إذا كان الثمن مقدراً جم
مدني مصري ومن المذكرة  133( من المادة 2الظاهر من نص الفقرة )

الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المذكور أنه إذا زاد مقدار المبيع وكان الثمن 

بالثمن المتفق عليه ولا  –مع الزيادة  –مقدراً جملة واحدة ، كان للمشتري أخذ المبيع 

ي بزيادة في الثمن ، وذلك استناداً لما سبقت الإشارة إليه يكون للبائع أن يطالب المشتر

ً لا أصلاً على النحو الذي سبقت الإشارة إليه ،  من أن مقدار المبيع هنا يعدّ وصفا

                                                           
 .  224(   سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص1)

 .  543، ص 1(   د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، جـ2)

 .  454(   د. خميس خضر ، المصدر السابق ، ص3)

 .  462(   جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص4)

ويلاحظ أن هذا الأمر من ترك تقدير درجة الجسامة لسلطة القاضي التقديرية في القانون المصري ، هو  

زيادة أو نقصاناً عن مقدار المبيع المتفق  %5عراقي الذي وضع رقماً حسابياً ثابتاً هو بخلاف حكم القانون ال

 عليه وقت التعاقد ليكون هناك جسامة في الزيادة أو النقص ! لمزيد من التفصيل أنظر :

 . 446، بند  464ـ د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص 
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والوصف لا يقابله شيء من الثمن ، فإذا زاد مقدار المبيع عن المقدار المعين في العقد 

الطرفين أو في اعتبارهما ، أي لا يدخل  لم يزد الثمن ، إذ أن ذلك لا يدخل في حسبان

 .(1)في اعتبارهما إقامة رابطة ما بين الثمن ومقدار المبيع

 موازنـــة
ولابد من الإشارة هنا إلى ما يذهب إليه الدكتور عبد الرزاق السنهوري من أن 

أحكام التغير في مقدار المبيع لا تختلف في القانون المصري الحالي عنها في القانون 

في معياراً لتحديد مقدار التغير  %5المدني العراقي إلاّ في ناحيتين أولهما : تحديد نسبة 

مدني عراقي( وترك الأمر لتقدير القاضي في القانون  516/4القانون العراقي )م

المصري . وثانيهما : تحديد التقادم في الدعاوى الناشئة عن التغير في مقدار المبيع 

مدني عراقي( وتحديدها بسنة كاملة في  516/2بمدة ثلاثة أشهر في القانون العراقي )م 

 .(2) مدني مصري( 131الجملة الأخيرة في المادة القانون المدني المصري )

والحقيقة أن هذا الرأي يعدّ انتقاداً للقانون المدني المصري أكثر مما هو تقدير 

حكامه هذه مع واقع ، ذلك لأن القانون المدني المصري الجديد إذا كان يتفق في أ

القانون المدني العراقي ، الذي استمدّ أحكامه من الفقه الإسلامي ، فلماذا هذه المعالجة 

التشريعية الشائكة التي تنظر للأمر من زاوية مختلفة عن الزاوية التي ينظر إليه منها 

ا القانون العراقي ومن قبله الفقه الإسلامي . لكن الواقع أن المعالجة التي تناول به

القانون المصري هذا الموضوع توحي إلى اختلاف في الأحكام أكثر من النقطتين 

اللتين أشار إليهما العلامة السنهوري ، وإلاّ لما كان التقنين المصري السابق يعالج 

ً معالجة الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي له ، ثم  الموضوع معالجة تشبه تماما

الجديد وحاول تقليد التشريع المدني البولوني ومشروع القانون عدل عن ذلك في التقنين 

 .(3)المدني المشترك الإيطالي الفرنسي

والخلاصة أن معالجة القانون المدني العراقي لموضوع التغيير في مقدار المبيع 

ه وقت التسليم أفضل وأدقّ من المعالجة التي تناولها به بين مقداره وقت التعاقد ومقدار

 التقنين المدني المصري .

 

 

 

                                                           
(   أ. أحمد نجيب الهلالي و د. حامد زكي ، شرح القانون المدني /عقود البيع والحوالة والمقايضة في التقنين 1)

 .  323، بند  323، ص 4351، مطبعة الفجالة الجديدة ، القاهرة ،  3القديم والجديد ، ط

 . 451، بند  264ـ د. توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص 

 . 51، بند  255ـ د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق ، ص 

 .  233، بند  541، ص 1ـ د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، جـ 

 . 436بند ،  213ـ محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ، ص 

 ( .4، الهامش رقم ) 544، ص 1(   د. السنهوي ، الوسيط ، المصدر السابق ، جـ2)

 .  214-233، ص 6(   د. محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ، جـ3)
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 تمهيــد
تبيي م  ييم عيي أ كيي ا تسليي ف  الفييي   لييب  ا ،ييي م  افيي عد م   ت   ابيي      يي   

 فؤولاً كم تن  ذ  الز  ه علفي    امب     ع كلب ره    ن ً عهذ   لاالز ف و الز  ه هذ   الز ف 

 عنل جة . 

سييء   تنيي   لع اييه سيييب  ً تف ل ج ع يي ً   –وعنيي ً  كيييك إاييأ لإ  تعيي  علن  ييذ  الز  ييه  

 حييل ايمرييل   ت   طيييف  الن  ييذ  (1)طبديي ً ايدء كيي   ا   يية لييب  ا دييءل  اميز يية ايجيي  ب مل

 ا  نييب لإ  نيي   إاييأ  ملنيي ً   نميي  اييه ت   طيييف لفييم  ا ديي    وايمحلميية سيييطة تد    يية 

و سيي ة لييب ل  عيية تو كيي ف ل  عيية ييييف  امرييل   ليهيي  ت  تميينا  ابيي    ت يي ً لإ    ل يي  

  اظ وف إاأ . 

اه  اخ  ر ع م ت   طيف  الن  ذ  ا  نيب تو ت   طييف  ا فيم نمي  ايه ليب و امرل    

 احي ال م ت   طيييف  ال ييء   كمي   لييء   يي  تري عه  ييم خيي ر  يم  يي    لعيي أ  ابيي    

 .(2)ع الز  ه ع الفي  

و  لب   اب     خ ً ع الز  يه علفيي    امب ي  لإ  عي ا  ت  سلي   يم تسلي ف  الفيي    

  ة  الفي   تو  ط ق  الفي   . نأ   ملن  كم  الفيي     تو ت   خي  سء       ل يل  نه  عل 

عط  ديية وخيي   امب يي  تحيي  ت،يي ف  امرييل     تو ت   لييأع  لييب  الفييي   كييم  از يي   

 امح ل اه   تو ت        الفي   لب غ    امل    امل ل كي ه   تو ت   فيمه لب غ   س اله 

امب ي  لو   يحد تيه   تو ت    تليف ت   خ ا ية  الب ن   كي ه  و    ا د    تو ت   فيي   

(3)لأسل ف  الفي    الب   ت
 . 

 .(4)و  لب   اب     خ ً ع الز  ه لإ  هيأ  امب   عخطئه 

الم    هء  احل  اء هيأ  امب   وا   لم  اه ك عفبف  اب    ع  ن    اه ك عدءة  

نييك رعيي   ييم هييء  اطيي ف  اييذ  ؟ عم ؟ هيي    يي   ابيي     خيي ً ع الز  ييه ع الفييي   (5) يي ه ة

  لحم  تب ة ه نه ؟ 

ل  هذه  امفأاة ل  دة وا ف   م  افهءاة  الب  غنب كنه   ابحي   افيطحب وهيذ   

   لك  لأل  له  عبح   فلد   فل  خ م ل ه  اط ف  اذ   لحمي   اهي ك ليب  ادي  ء  

                                                           
ع أ (  م  اد  ء   ام  ب  ام،   وا   ءرل هذ   اد  ء   ، ً ع ر ً ع لإ134(    ،  كيك هذه  لأسل ف  ام لة )1)

(  يم  ادي  ء   امي  ب  افيءر    ت ي   ادي  ء   امي  ب 451علفي    امب     وتد ب عهيذه  لأسلي ف ت  ي ً  امي لة )

( كيم ً ت ه ))... وليب كدي   اب ي   جيءب ايبي    تو  امريل   ت  411 ا    ب لد   ،   ا د ة  اث   ة  م  ام لة )

 ..(( وهذه  لأسل ف لب  جمءكه  لا تخلي  كم ع  ه  .  طيف  ا فم لإ  ا   ؤل  ا      لآع     و ف كي ه.

 . 224-222(   ل. لول ل سفم ل ج    ام، ر  اف عل   ص2)

 .  211و  261و ل.   ك  ءس   احل      ام، ر  اف عل   ص 

 .  423-422و ل. س  و   ا         ام، ر  اف عل   ص 

. و ل. نمي أ   سي  وي وت    ام،ي ر  افي عل    455ني    ع 261(   ل.  حم  ن      سب    ام، ر  افي عل   ص3)

 .  11  عن   466ص

 . 642  ص 1(   ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ـ4)

(    ادءة  اد ه ة : هب ت   غ    لء    اح،ءأ   وغ    ملم  ا ل     ج   تن  ذ  لاالز ف  فلح  ً لو  ت   ليء  5)

ثييية  اديءة  اديي ه ة  احيي ر و اثييءرة و لإخيي  ر و اح  ييل و اميي ا   هني ك عطييأ لييب    ييف  اميي  م . و ييم ت 

ول      لأ ه ر   ور ور  ء   م تو تو    لل ر ة تج   تن  ذ  لااليز ف  فيلح  ً . لل ي   لأ ثيية  افي عدة نيذاأ 

لإ  تييء ل ت ل هيي   اريي وي  الييب  يي  ت لييب  ال   يي  . ت ظيي  : ل. كبيي   ايي ب ق  افيينهءر     ظ  يية  ا ديي    

 .   361-366و ص 153  عن   363، ر  اف عل   ص ام
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  ويي   يينم    ا و يي  ب و ا   فييب و يي  ء   لاالز  يي ت  افء فيي   و لأاميي  ب و لإ لي ييز 

 شط   ا ده  لإس  ب و  ور ً عب    ادء   م  ام   ة  ا  ع ة .

 نطاق البحث
ل   اهيي ك  ام نييب عييه  ابحيي  هييء بو أ  ارييب   ييم  اء ييءل عمدء  تييه  اطب   يية   

 ً  .(1)عفبف رلة سم و ة تو س لث   ل  ع    ل ف     وهذ   ازو أ     لء  ني  ً تو  ز   

 ابح  س اة  سل     هة سلء  ية كييك  امب ي   يث ً    و م و  لا   ع  لب  ط ق 

تو ع يي  ع يي كة عييأ    ييم  اد يي    امفييل ج  لاييك ت   ييل   ا ،يي  لييب  انييز    اديي    عيي م 

  اط ل م   لأ  إاأ لا     ه ن ً . 

ونذاأ لا   ع  لب  ط ق  ابح  س اة هي ك  امب ي   بي   لا  دي ل لأ  إايأ  ل ييل  

 . ل  ل ا ت   لء   اه ك ع      د ل  ا د  . (2)عح اة و ءل  ح   لاالز ف

نذاأ   ل ا ت   لء   امب      ن ً ع اذ ت سء   ن      ت  م عذ ته كني   لا  دي ل  

تو ن    اب         د  كيك  ب      م عنءكه و  ك ن  إ ت له ع لإل  ب وي  هييأ ع ي  إايأ   

ز ل ً لهيء نيذاأ  يحيل عي امب    ام ي م تو لإ     د   اب   كيك  ب      م عنءكه النه ع    

ع اذ ت   ت   لإ  ن    امب      ن ً عنءكه لدط   لهذ    نيب ت  إ ت ليه غ ي   حي لة و يم وي  

لا  ح  ايديءأ عه نيه   لأ  هني ك   كي ة تديءأ ت   امثي ي ت لا تهييأ   لأ  ع  يه   ديءف 

  د ف  اب   كن   اءل   . 

ه ة لا  يي  ايبيي    ولا ايمريل   لييب ه نييه نمي    ليي ا ت   ليء   اهيي ك عدييءة  ي  

لأ يه لإ  نيي    اهيي ك عفييبف  ابيي    لهييء  ايذ   لحميي   الب يية   ولإ  نيي   عفييبف  امرييل   

 ل لأع   هء  اذ   لحم  تب ة  اه ك .

 ميي  سييبل  لحيي ل  طيي ق  ابحيي  عح ايية هيي ك  امب يي  ع يي   ا ديي  و بيي   الفييي   عدييءة  

تب ة  اه ك ؟ هي   ام ايأ وهيء  امريل   تف  ابي      ه ة . لمم هء  اط ف  اذ   لحم  

  اذ   د  كي ه  الز ف  الفي   ؟ 

ل لء    نك تب ة  اه ك ت   م  امفيؤوأ كيم هي ك  اريب  )  ي ً  و ي ر ً لو   

 .(3)عطأ تو تد،  ( إاأ  امفؤوأ  اذ   خف   ارب   اه اأ و ذهف  م سف ر و وته

                                                           
 ( , 2ه  ش ) 621  ص 1(   ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل    ـ1)

   4316(   ت ظيي  : ل. سفييم كيييب إ ييء     انظ  يية  ا   يية ا الييز ف    ،يي لر  لاالييز ف    اجييز   لأوأ   عغيي  ل   2)

 .  422ص

 ظ ة لب تب ة  اه ك    جية لل رة        احلء ية    افينة  ا  ع ية    ا ي ل  اثي  ب   ل ر  (   ل.  ،ط ك  ازر    3)

 .  5  ص 4362 اد ه ة ايطب كة   تع   / ء  ء 
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 المبحث الأول

 تبعة بنقل الملكية  في القوانين التي تربط

 المطلب الأول

 القانون الروماني

تدييءف  ظ  يية تب يية  اهيي ك لييب  اديي  ء   ا و يي  ب كيييك تسيي ه   كيي ة ك  يية تفييءل هييذ   

  اد  ء  وهب )ت   ارب   هيأ كيك   اله( . 

له ك  ارب  عدءة   ه ة  لحم  تب له   اأ هذ   ارب  . الم كن  تطب يل هيذه  اد كي ة 

  ل  سظ عأ   اد  ء   ا و   ب  ج   تب ة ه ك  امب    ب   الفي   عدءة   ه ة كيك كد   اب   

 . (1)تد  كيك ك تل  امرل  

و م  اء خا ت  تحم   امرل   تب ة  اهي ك ل يه عي وج كييك   كي ة )هي ك  اريب   

كيك   اله(   وإاأ لأ   الطب ل  امنطدب اد ك ة هي ك  اريب  كييك   اليه  ديءل لايك ت  تب ية 

لا  ندي   اميل ية  –نم     ليب  ا ،ي   لأوأ  –اه ك تد  كيك  اب      لأ   اد  ء   ا و   ب  

 م  اب    لاك  امرل   للاّ ع تب   ل     شليب تلا وهء  الفي   لدبي   الفيي    ابي    هيء  ام ايأ 

 و م و  لهء  اذ   جف ت   لحم  تب ة  اه ك . 

 اد كيي ة  ا   يية لييب  اهيي ك وتسليي ف   لديي أ  لب   هييذ   النيي    و اخيي وج كيييك تسليي ف 

 اميل ة س وأ لده   هذ   اد  ء  ل ج ل تب      دءأ امب ت تحم   امرل   تب ية هي ك  امب ي    

. لذهبء  لاك ت ه ام  ني    اب ي  شيلي  ً لأس سيه  هيء  بي ت (2)نم   د ر إاأ ل. كب   احب سج ب 

ام  ن    اب   شلي  ً ون    ح،  ع بي رت م  لت : عأ ه سلد أ  لاالز   ت و يخص هذ   امف

  فيييييييييييييلديل م : عيييييييييييييأ    ييييييييييييي   ابييييييييييييي    ع اريييييييييييييب  وت    ييييييييييييي   امريييييييييييييل   

 

  لل  ي   انل جية امبي ت  سيلد أ  (3)ع ل   ايثمم وني   وكي  ني ه  نهمي   فيلد  كيم  لآعي 

 لاالز   ت ت  لا  يؤو   ،ي   تسي   لااليز   م كييك  ،ي    لآعي    لياإ   سيلح أ تن  يذ 

 ز  ـ ت ل بدك  لاالز ف  امد ع  اه    ل ف لا  ز أ  ملم  الن  ذ . تس   لاال

ويي  ع يي  إاييأ و يي  تب  يي  رعيي  ع يي  ت  ترييبا  ييم غ يي   امملييم تب  يي  تحميي   

 امرييل   تب يية هيي ك  امب يي  كيييك تسيي ه  بيي ت  سييلد أ  لاالز  يي ت لأ   اب يي  ترييبا 

ند   اميل ة . لحي واء  تب  ي  رخ    ً ع   ت  ن   شلي  ً النه كيك  ا غ   م إاأ ا   لم  

 –إاأ عد ك ة  اغ ف ع اغن  : لذهبء  لاك ت   امب   اء ب لت   مله ع    اب ي  و بي   الفيي   

لهييذه  از يي لة تلييء  ايمرييل     ولا  فييلط    ابيي    ت   ط اييف عهييذه  –نييأ   نييلا وميي ر ً 

  از  لة كيك  ا غ   م ت ه لا  ز أ هء  ام اأ . 

                                                           
.  343  ص 4331(   ل. كب   امن   ع ر    اد  ء   ا و   ب    اد ه ة    طب ة اجنة  الأا   و ال  مية و انري    1)

 .   552ع ر و ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   صوت ظ  : ل. كب   امن   

(   ل. كب   احب سج ب     د أ خم    اه ك لب  اب   لب  اد  ء   ام  ب  ام،      نرءر لب  جية  ادي  ء    2)

 .  145  عن   413 د ً كم : ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص

 .  552-554   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص(   ل. كب   امن   ع ر و ل. كب3)
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اك ت ه عم  ت   امرل    فل     م ب  لة  ارب   امب      ت يه ل ذهف هذ   ا ت  ل 

ايي ا  ابيي    للييذاأ  جييف ت   لحميي  تب يية ه نييه لإ  هيييأ كنيي   ابيي     بيي   الفييي   تطب ديي ً 

 .   (1)اد ك ة  اغ ف ع اغن 

 ل ييا  ميي  سييبل ت   اديي  ء   ا و يي  ب  لم ييز عخ و ييه كيييك  اد كيي ة  ا   يية لييب  

 كد   اب   . اه ك كن  تطب ده  كيك 

 المطلب الثاني

 القانون الفرنســي

 (2)( كييك ت يه ) لااليز ف ع الفيي  4431 ص  اد  ء   ام  ب  ا   فيب ليب  امي لة ) 

ل مي   يل  عمجي ل  ال   يي  وهيء  ج ي   ايي   م   الي ً و ،يبا كيييك ك تديه خيم    ارييب ( . 

   الفيي     كييك ( عأ ه ) فأاة كيك  م تد  تب ية هي ك  امب ي   بي4621وتد ب  ام لة )

 اب    تو كيك  امرل   ل م  تحم  عمدل يك  ادء كي   اخ رية  اليب تشي رت لا هي   اميء ل 

 ( . 4611   4322   4412   4411و   ع  ه  و امء ل  4431

( ت  تب يية هيي ك  امب يي  عمجيي ل تميي ف 4621   4431و  هيي   ييم  ييص  اميي لت م ) 

. و  نك إاأ ت ه اء هيأ  امب   (3) امرل    ا د  و ب   الفي   عدءة   ه ة تد  كيك ك تل

وهيء اي ا  ابي    لييب هيذه  امي ة سييدط  اليز ف  ابي    ع الفيي   وعدييب  اليز ف  امريل   عيي ل  

  اثمم   وعذاأ تد   الب ة كيك  ا   م ع الفي   . 

و م  اء خا ت  هذ   احل   خ ا  ام  هء  د ر لب  ادء ك   ا   ية  اليب تد يب  

 .(4)ذ  الز ف تس   امل     م  فدط كم  اط ف  لآع   الز  ه ع امد ع عأ   سلح اة تن  

و يي  سيي وأ شيي  ن  اديي  ء   اميي  ب  ا   فييب تب  يي   خيي ا له  ايدء كيي   ا   يية    

 وتأر   هذ   احل  ول   له كيك تس ه لس ا  ادء ك   اد  ء  ة . 

هبء  لايك ت   لذهف رت  لاك  الءل ل ع م هذه  ان،ءص وع م  ادء ك   ا   ة   ليذ 

 ادييءأ عييأ  هيي ك  امب يي   منيي   ابيي     ييم تن  ييذ  الز  ييه عطييأ   لأ   ابيي     يي   الييزف عنديي  

 اميل ة ايمرل     وهء    تولك ع الز  ه عمج ل تم ف  ا د    واهذ   جف كييك  امريل   

   ت   ً ت   دءف علن  ذ  الز  ه ع ل   اثمم سلك اء هيأ  امب ي    لأ  سيبف  اليز ف  امريل

 هء  الز ف  اب    و اب         ذ    كي ه . 

و يي    لديي   ايي ت  عأ ييه لا   يي و ت   لييء   ح وايية  ظ  يية  ح يية   لأ   يي   هيي   

 امرل    م ن   الز   ت  اب    هيء     يه علفيي    امب ي  سليك  يلملم  يم  لا ل ي   عيه . 

 .  (5)رل   عأل    اثمموت   الز ف  الفي   لب  ظ   امل     م هء  اذ   د ع   الز ف  ام
                                                           

 . 212(   ت. تسم   ج ف  اه اب و ل. س    بنب    ام، ر  اف عل   ص1)

(    د،  ع لاالز ف ع الفي   لب  انص تكي ه  لااليز ف عندي   اميل ية . )و ي   ي  عني  سي عد ً ليب  ا ،ي   لأوأ( ت  هيذ  2)

  ن     اميل ة لا تنلدي  للاّ ع الفيي  ( . ت ي  كي   إايأ ليا  ني  نيمية  اليز ف  انص  لأو  ع اد  ء   ا و   ب )س 

 ع الفي   لب  اد  ء   ا   فب  د،  عه   الفي    اذ   ند   اح  بة لا  اميل ة . 

 .  211  عن   213(    لأسل إ تسم   ج ف  اه اب و ل. س    بنب    ام، ر  اف عل   ص3)

 ( . 4  ه  ش ) 412 ام، ر  اف عل   ص و ل. كب ه سفم  ا،  ف   - 

 . 411  عن   211(   ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص4)

 .  211  عن   214(    لأسل إ تسم   ج ف  اه اب و ل. س    بنب    ام، ر  اف عل   ص 5)
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 ذهف رت  لاك  ادءأ ت  تر  هذ   احل     ي  لايك  الب  ي   ا و ي  ب  افي عل و

 .(1)كيك تس ه   ك ة  اغ ف ع اغن 

والييم هييذ   ايي ت  ت يي ا اينديي   ييم  بيي   ا د ييه سيي اب س يي   يي أ ))ل   ال يي لأ  

ب  لة  اد مة لب س اية  امزكءف ع م  اه ك وب  لة  اد مة لا  فلد       اء       ظ  ً لأ  

 .(2) د،   هذه  اد مة وا س  د عيه   اه ك(( –لب س اة  اغ ف  – اغن  ل م   د عيه  

وإهف رت  لاك ت ي   هذ   لأ   كيك تس ه ت    ام  م )وهء  اب   ( لا      ي ه  

للاّ ت   يية   و  يييءف ت   لأ يي م لا  خييمم  –ع يي  ت    لدييي   نييه  اميل يية  –كيييك  امب يي  

 .(3)اه ك نم  هء  اح أ لب  اءل  ة 

كيييك  ايي غ   ييم نثيي ة هييذه  الب  يي  ت الييم  ايي ت   ا،ييح ا و اد كيي ة  الييب عنييك  

كي ه   اد  ء   ام  ب  ا   فب سلمه لب     تب ة ه ك  امب ي  ع ي   ا دي  و بي   الفيي   

كيييك  امرييل     هييب  اد كيي ة  ا و    يية  الييب تد ييب عييأ  ))هيي ك  ارييب   لييء  كيييك 

 .  (4) اله((  

و  ي   لأسل إ  افينهءر  هيذ   اي ت  عدءايه ))ليب  ادي  ء   ا   فيب  اليز ف  ابي     

 ا   فييب هييء  لاالييز ف عنديي   اميل يية   و يي     ،يي  كنييه  لاالييز ف ع الفييي   وترييبا و  ء يي ً 

ع انفبة لا ه   لي   ،يا ت    فيم  ا دي  ا ي ف تن  يذ هيذ   لااليز ف  اثي  ء   ي  ل ف  لااليز ف 

ريب عند   اميل ة      ذ لأريبا  امريل     الي ً ايمب ي    وع كلبي ره   الي ً ايه  لحمي   لأ

لا  – اليب لا ت ي و ت  تليء  لن ية  –هيذ  و  سيظ عيأ  نثي ة  ال يي  ت . (5) تب ة ه نه((

ت ليي  كييم  امريي    ا   فييب ك ييف  لأعييذ عد كيي ة غ يي  ك لايية لأسييب ر كيي ة  نهيي  ت   

 ايثمم عي   د عي    وس خفي  شي ئ م ليب و ي  و سي    وهمي   امرل   لب  اء  ي  سي  ل  

 .(6) امب   و اثمم

نم  ت  رعط تب ة  اهي ك ع  لدي أ  اميل ية    يب كييك تطب دي ت  ج   ية اي   اية    

ليء ل خن  ت   ت ل  اب     ي   امريل   كييك تأ  ي    لدي أ  اميل ية )وهيذ   ي  ز عحفيف 

    امب يي  ويي  هيييأ ع يي   الفييي   و بيي    لديي أ  اديي  ء   اميي  ب  ا   فييب(   وتفييي   امرييل

 اميل يية   لهنيي   لحميي   ابيي    تب يية  اهيي ك لأ   ابيي    هييء  ام اييأ ايمب يي  كيييك  ايي غ   ييم 

 .(7)   د ل  ا د  وتفي   امرل   ايمب  

و م  اج    ع اذن  ت    امر    ا   فب ك ل لاك سل   ادء ك   ا   ة  الب تج ي   

 م وتلخيك كم   ك ة )ه ك  ارب  كيك   اله(  سيلثن ً  وإايأ لإ  تب ة  اه ك كيك  ام 

( كييك 4412ن    اب     يد ً كيك شـ ي و    ولإ  ص لب  ا دي ة  لأوايك  يم  اميـ لة )

ت ه )لإ  كد   لاالز ف تح  شي ي و  ي  ليا   اريب   ءخي   ا دي   لحمي  علب ليه  امي  م 

 .  اذ  ا   يلزف علفي مه للاّ كن  تحدل  ار ي( 

                                                           
 ( . 4  ه  ش ) 623   ام، ر  اف عل   ص 1ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط   ج(  1)

 .  212 لأسل إ تسم   ج ف  اه اب و ل. س    بنب    ام، ر  اف عل   ص(  2)

 ( . 4  ه  ش ) 213ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص(  3)

 .  211  عن   212 لأسل إ تسم   ج ف  اه اب   و ل. س    بنب    ام، ر  اف عل   ص(  4)

 ( . 4  ه  ش ) 623  ص 1اءس ط    ام، ر  اف عل   جل. كب   ا ب ق  افنهءر     (  5)

 211  عن   214 لأسل إ تسم   ج ف  اه اب   و ل. س    بنب    ام، ر  اف عل   ص(  6)

 .  411  عن   213ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص(  7)
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لإ  ل اب    هء  اذ   لحم  تب ة ه ك  امب   لب  اب    ام ييل كييك شي ي و  ي   

 ع كلب ره    ن ً ع لاالز ف ع الفي   . 

ل   هذ   احل  لا  نفج     لل ة  لأو   ا   يب ايري ي   لأ  تطب يل للي ة  لأوي   

 ي   نيذ لعي  ف  ا   ب تدل ب ت   لحم   امرل   تب ة  اه ك ع كلب ره تربا   ال ً ايمب

كد   اب   لإ تحدل  ار ي   الم   ا ش  ن هذ   اد  ء  ت   سبف  سلب  ل  لأو   ا   يب 

 اير ي هء  ا   اة . 

و ييم ويي  لإ  هيييأ  امب يي  لييب  اب يي   ام يييل كيييك شيي ي و  يي   بيي  تحدييل  اريي ي  

 ل اب    هء  اذ   لحم  تب ة ه نه . 

    يدي ً كييك شي ي ل سيم وهييأ  امب ي  وتطبل نذاأ  ادء ك   ا   ة لإ  ني    اب ي 

 بي  تحديل  اري ي   وتد يب هيذه  ادء كي  عيأ   امريل   هيء  ايذ   لحمي  تب ية  اهي ك 

وإاأ ع كلب ره  امي  م   لإ ت   اب ي   ام ييل كييك شي ي ل سيم هيء ع ي  تل تيف كي يه ني  

  رو ره لب  احي أ   وغ  ية  ي  ليب  لأ ي  ت يه   ي ا اي فيم كني  تحديل  اري ي   لياإ   ي

تحدييل  اريي ي ل جييف كيييك  امرييل   رل  امب يي  وتفييي مه ايبيي    ع كلبيي ره  يي  ن ً و ابيي    

 ،ييبا ل  نيي ً   و ييم ويي   لحميي   امرييل   تب يية هيي ك  امب يي   بيي  تحدييل  اريي ي تطب ديي ً 

 ً  .  (1)ايدء ك   ا   ة لب  اد  ء   ام  ب  ا   فب ع كلب ره    ن 

  ب  ا   فيب ليب تسييءر ك  يه الب ية هذ  و  سظ عأ  ته      م ز  ادي  ء   امي 

 اه ك هء ت ه لا  ز أ   س  تح  تغ أ  الب  ية ايدي  ء   ا و ي  ب عأعيذه عد كي ة وبي  

ت ه  ظ امة   وع و ه كيك  ادء ك   ا   ة  امدي رة ليب  ا ديءل  اميز ية ايجي  ب م للاّ ليب 

لا تحيذو سييذو ع ي   لاسيلثن   ت وهييذ   ي  سيي   عي الث    يم  الريي    ت  ام  ري ة عييأ  

  اد  ء   ام  ب  ا   فب وت  لا ت عط تب ة  اه ك ع  لد أ  اميل ة ع  ع الفي   . 

 لمطلب الثالثا

 لقانون السويسري والإنكليزي والألمانيا
 انون الالتزامات السويسريق

  ا هذ   اد  ء      تب ة ه ك  امب   عدءة   ه ة  ب   الفي   كيك  امرل    

  ع ل  ومم  امب   ايب      و لأ   لا  خلي  سء   تن    امب   كد ر ً تف   و يلزف  امرل 

 .(2) ندءلاً 

( ل م   ل يل ع امندءأ عأ ه ) ن ل  415    ا د ة  لأواك  م  ام لة ) د  ل

و خ ي   ارب  تنلد  لاك  امرل   عمج ل لع  ف  ا د  ك    لاسلثن   ت  الب تنرأ  م 

 ة  م  ا د ( .  اظ وف تو  م  ار وي  اخ ر

( لاك تسل ف ع    امندءأ للطبل 224ت    م   خص  ا د ر لد  تس ا   ام لة )و

ع سلثن   س اة و س ة  ،   – امذنءرة ر   ً  –( 415أ ه   ا د ة  لأواك عمم  ام لة )رع

( لد    رت )عأ ه لب س اة  ت  ق  اط ل م كيك تح    ت   الفي   222كي ه   ام لة )

                                                           
 .  211  عن   126ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص (  1)

 .  434  عن   411  ص  ل. سفم كيب  اذ ء     ام، ر  اف عل –و  

 .  122  عن   414ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص(  2)
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ن ل   ا د ر و خ ي ه   ل ا ل ه  ك ف   لد اه  لاك  امرل   للاّ  نذ سيءأ  ا د ر لا   

 .(1) إاأ  لأ  (

 م  اج    ع ام سظة ت     ء   لاالز   ت  افء ف   ت ع   اد  ء   ام  ب و 

 ا   فب لب     تب ة  اه ك كيك  امرل   الم    ل رق  ه  ع نهم  س   ت   اد  ء  

ك ع  لد أ  اميل ة   ت      ء   لاالز   ت  افء ف   ل ج    ا   فب   عط تب ة  اه 

د أ  اميل ة ايمرل     لهء لا   عط تب ة ه ك  امب    لتب ة  اه ك كيك  امرل    ب   

( اذاأ تعذ 411للاّ ع الفي     ولب  ا د ر لا تنلد  للاّ ع الفج   لب  افج   ا د ر  )ف

 لحم  تب ة  اه ك و يزف ع ل   اثمم ايب    وهء  كي ه ت  سلمه ت ف ب   لإ ت   امرل  

 .(2)ا   لميأ  امب   وا   لفيمه

 قانون الإنكليزيلانياً. اث
لب  اد  ء   ا مء ب وعمء ف    ء  ت   خ ي   اه ك تلب   اميل ة ك لةً    

 اط ل م كيك ع ف إاأ  1 ل جة ه ك  امب    لحميه   ام اأ   نمب ت ك ف للاّ لإ   ت ل

و  شل ي  الفي   لب و    ح ل تو  ل      م وتأع   الفي   و  هيل   اب  كة تو ت  ت

 ي لب  ل      م وا   د   امرل   علفي مه لب هذ   امل   لا   اب    هء ل الفي    ش

  اذ   لحم  تب ة  اه ك سلك اء ن    اه ك عدءة   ه ة . 

 م  ا ح  كن   ا ر    اذ   ولب    ة تازف  ا د   اب    علفي   نم ة    نة 

للاّ ت   ا   ن  س له  امرل     و   سُم    ا ح  كيك  ام نف ايمرل   كن   ا ر  

 ام ي ة تغ     ام نف وهيأ  ا ح  كيك تو ه  لد  سمي   امحلمة تب ة  اه ك كيك 

 .(3) اب   

 الثاً. القانون الألمانيث
    اذ  ت  ا ايه ك  ندءلاً ن   تف    ق  اد  ء   لأام  ب ع م    لإ  ن    امب 

 كد ر ً . 

تب ة ه نه عدءة   ه ة  ب   الفي   تد   لاإ  ن    امب    ندءلاً  ح ل ً ع اذ ت لا  

كيك  اب    وع  ه كيك  امرل   . ت  ت ه كيل تب ة  اه ك ع الفي   . الم ام  ن   

الفي   ت   ً ل  تنلد  ع و ه لهن   اد  ء   لأام  ب   يل   لد أ  اميل ة لب  امندءأ كيك  

أ      تب ة ه ك  امب   ع ت لم  ادءأ ت   اد  ء   لأام  ب  تخذ  نهج ؟ً ع ر ً عه

 ً  .(4) امندءأ ت يل كيك و   لب  الفي   و  لد أ  اميل ة    

(  نه ع ادءأ ))لإ  س،  116ت   لإ  ن    امب   كد ر ً لد  ع ن  إاأ  ام لة ) 

فج   ا د ر   ب   الفي   ع ج  امب   كم خم    اب    لاك خم    الفج   لب  ا

                                                           
 ( .4  ه  ش ) 455ـ ل. نم أ   س  و وت    ام، ر  اف عل   ص(  1)

 ( . 445  ه  ش ) 263-262ـ و  ل. غنب سفء  يه    ام، ر  اف عل   ص 

 .  212م  ن      سب    ام، ر  اف عل   صـ و ل.  ح 

 .  122  عن   414ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص (  2)

(3 )    Joho M. Stockton : Law of sales , Englewood cliffs , NewJersy, p. 60 .  

 .  412ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص(  4)
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م لة  امء   عأ  كيد    لد أ تب ة ه ك  ا د ر ا امرل  (( . وعذاأ سفم  هذه  

 .(1) امب   عدءة   ه ة كيك   لد أ  اميل ة لدط

 لمطلب الرابع ا

 انون الموجبات والعقود اللبنانيق

 ة لب  ا دءل  اميز ة ايج  ب م عأ ه لإ  تربا تد ب  ادء ك   ا   ة الحم   الب 

لاالز ف  ند ب   و ند ب تب  ً اه  لاالز ف  تن  ذ  لاالز ف  فلح  ً عفبف ت نبب لا  هذ  

 امد ع    و ن فم  ا د  عدءة  اد  ء    و م و  لا  تب ة  اه ك عدءة   ه ة لب هذه 

 .(2) ا دءل تد  كيك  ام  م

( لإ  ،  كيك ت ه 314ذ عه   امر    ايبن  ب لب  ام لة )هذه  اد ك ة  ا   ة تع 

ربا  ءخءكه  فلح  ً لب  اء ه  اطب  ب ت) فدط  امء ف لإ  ن   ع    رأته    

و اء ه  اد  ء ب ع و  ل   تو عطأ س ب  ام  ء ( . الم    ء   امء ب ت و ا دءل 

ب كن    ت  ا امفأاة  ايبن  ب ع ا  هذه  ادء ك   ا   ة و  ل ك تو   امر    ا   ف

للنص ( 331 336))تب ة ه ك  امب   عدءة   ه ة((. و ل ا إاأ لب  ص  ام لت م )

   ا   لم ومة  –( كيك ت ه ) جف كيك  امرل    نذ ر  ورة  ا د  ت   ً 336 ام لة )

 و اث ً :  خ ي   ا  م  امب  ة. …     ً و …ت   لحم  تولاً  – ص  خ ا  

كيك ت ه )لإ     د   اب   كيك شب     م عنءكه لدط   تو  (331وتنص  ام لة ) 

  ه تو  الج عة تو  اذوق   تو    د  عمج ل د   د  كيك ش ي  اءب  تو  ا   تو  ا

 اءر    ل اب     بدك  لحم ً  خ ي   امب   ول  ن      تربا ع م      امرل     

  ار ر  تو  مثيه( . لاك ت     م تو  ءب  تو     تو  د ه تو لاك ت   دبيه 

ك  و ل ا  م هذه  امء ل ت     ء   امء ب ت و ا دءل  ايبن  ب   عط تب ة ه 

  اب   عدءة   ه ة عند   اميل ة . 

ً ع اذ ت تف   نم   لب م ت  هذه  امء ل تم ز ع م    لإ  ن    امب    امندءأ    ن 

 ع انء  . 

ً ع اذ ت لا   ي  ل له تنلد  عمج ل  ا د  و     لد أ لاإ  ن    امب    ندءلاً    ن 

 ً  .   اميل ة تنلد  تب ة  اه ك لاك  ار ر  عمج ل  ا د  ت   

ً عنءكه للبدك تب ة ه نه كيك  اب    لاك ت   ل    ت   لإ  ن    امب    ندءلاً    ن 

ت   نه و افبف لب إاأ هء ت   اميل ة تر ً ت تبط عل   م  امب   ل لأع    لد أ  اميل ة 

اك س م ت   م  امب     و    اميل ة ت ور تب ة  اه ك   لدب   ال   م تد  كيك  اب    ل

 .(3)د  كيك  امرل  توع  ه 

                                                           
  ن      سب    ام،ي ر  افي عل م. و ل.  ح 124  عن   412ام، ر  اف عل   صل. كب ه سفم  ا،  ف    (  1)

 ( . 4  ه  ش ) 214  ص

 .  413  عن   461ل.  ،ط ك  اجمّ أ    ام، ر  اف عل   ص(  2)

 .  415  عن   466ل.  ،ط ك  اجم أ    ام، ر  اف عل   ص(  3)

   1  ج   ع  وت   ل ر  اثد لة   ع و  سينة يبي  4يـ وت ظ  ل. به    لم   ش ن    ء   امء ب ت و ا دءل    

 .  441 ادف   اث  ب   ص
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هذ  و   يبل  امر    ايبن  ب   ك ة  رتب ي تب ة ه ك  امب   ع  لد أ  اميل ة لب  

( وهب س اة  اب    الخ     لن،  331ع    اح لات  نه      ،  كي ه  ام لة )

كيك ت ه ))لإ  ن    اب   تخ     ً و   ك ن   هية ا عل  ر   ل ار ر  لا  لحم   امخ ي  

 ع   و ء   لاعل  ر      ا   لم ومة  ص  خ ا (( .  للاّ 

ل ب  اب    الخ     تب ة  اه ك تبدك كيك ك تل  اب    لاك ت  تنلد   اميل ة لاك  

 .  امرل   علم ف  لاعل  ر و  لد أ  اميل ة اه 

(  م  اد  ء   ايبن  ب كيك س اة ع    اثم ر عدءاه  122ونذاأ  ،   ام لة ) 

كيك شج  تو  نلج ت عفل   تو  ح،ءأ ا   حم و     لن  ه   ل اثم   ))لإ  ع   وم 

 تو  ابدءأ تبدك خم    اب    لاك ت   ل   ان ءج(( . 

 م ف  ان ا . للب ة ه ك  امب   لإ  ن    م  اثم  تبدك كيك  اب    سلك ت 

 لاو م و  لهذه  اح اة   (1)و ذهف  ا ده لاك ت    لد أ  يل ة  اثم  علم ف  ان ا 

تخ ج كم  ف ر  اد ك ة  الب   لهجه   امر    ايبن  ب ع عط تب ة  اه أ ع  لد أ  اميل ة 

 ب 

ت   لإ  ن    امب   كد ر ً لد  تطيف    ء   امء ب ت و ا دءل  ايبن  ب تفج   كد   

(  م  اد  ر  اخ ص عا ر   44ب   لا لد أ  يل ة  ا د ر  امب   . و   ع ن   ام لة ) ا

 ر  ))ت   ا دءل غ    امفجية لا ت تف تو  ً لب     ل يل عند   اميل ة د افج   ا 

ع انفبة ايمل     م و اغ     للاّ  كلب ر ً  م ت ر م تفج يه ((      سظة ت  هذ  لا 

 كد  ع    ا د ر شلي  ً لهء ا   زأ رخ    ً .    نب ت   الفج    ج  

   الفج   له نه كيك  اب    لأ ه    بوعن ً  كيك    سبل لإ  هيأ  ا د ر  امب     

ب أ هء  ام اأ   ت   لإ  هيأ ع    الفج   له نه كيك  امرل   ع كلب ره تربا   ال ً 

 ا دءل  ايبن  ب   عط تب ة لإ   م  سبل ت     ء   امء ب ت و. (2) م ت ر م  الفج  

. وهء  حم   امرل    ه ك  امب   ع  لد أ  اميل ة سء   تن    امب    ندءلاً تف كد ر ً 

تب ة ه ك  امب    ب   الفي   لب  م    لأسء أ للاّ لب س اة ك ف ت   م  امب    امندءأ 

 ً  .(3)تو لإ  ا   دبيه  امرل    ه    

ء   الج ر ة لإ  ن    امب   و  ف  ال،    لإ نذاأ  فلثنك  م إاأ س اة  اب  

ً  –وس أتب ع   ه   –( 333ت تبط تب ة ه نه ع الفي   يبد ً انص  ام لة )  .(4)لاسد 

                                                           
 ( . 4  ه  ش ) 466ل.  ،ط ك  اجم أ    ام، ر  اف عل   ص(  1)

 .  441-446  عن   255ل. تءل ل سفم ل ج    ام، ر  اف عل   ص(  2)

 ( . 2  ه  ش ) 621-621  ص 1ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   ج(  3)

      امطيف  ا  ع  . ات ظ   امبح   اث (  4)
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 لمبحث الثانيا

 ور التسليم في انتقال تبعة الهلاك في الفقه الإسلاميد

 لمطلب الأولا

 ظرية الفقه الإسلامي في تحمل تبعة الهلاكن

 ده  لإس  ب لب هذ   امءخء   نطد ة وعف طة لا ت د   ل ه  ولا    ت تسل ف  ا 

  امءخء   م ع عه .    الء   . و   لع  لده ؤ   هذ

وع ر  ءخء  تحم   الب ة نم  رره لده    ار   ة  لإس   ة  اغ    هء  انظ   

 لاك يب  ة  اح  بة تو  ا    الب  هيأ  ارب  لب تون  ه  ا ا   اح  ز . 

لارتل ب لب  امءخء  هب يب  ة  اح  بة تو  ا   و دفمء ه  لاك    لندطة   

و ب  ت   ة   وكيك هذ   لأس ه وخ    ظ  ة  خم   و   ت   ة ت   ب  خم  

تحم  تب ة  اه ك لب  ا ده  لإس  ب . ت  ت    لد أ تب ة  اه ك   تبط نأس ه عطب  ة 

 ة )   ً  و  ر ً( لا  اه س ال م لا  ادب  . لاإ  هيأ  ارب   ام  م  امميءك عآلة سم و

 و ا  اهم  : 

ً ع و  حولاً.  ت   ت   هيأ وهء لب      اله ل لت م  هذ   ام اأ تب ة ه ك  يله  طيد 

 ت ،   و خف ه  م سف ر و وته . 

    ً. وت   ت   هيأ لب    غ     اله : لب هذه  اح اة  نظ  لاك يب  ة  ادب  تو  ا   و

 ب  خم   ندب   امغ،ءر وت   ت   لء   ب  ت   ة  لهء ل   ت   لء 

 .(1)ن امدبءا كيك سب    ا  ر ة تو  اءل  ة

 الم    هء     ر  الم  ز ع م  ب   ا م   وع م  ب   لأ   ة ؟  

ل      ر  الم  ز هء ت  ن   م وخ    ه كيك   أ غ  ه ظيم ً وك و   ً تو  ه ً  

ً تو غ   إاأ لهء خ  م   ن  س  بة غ    ر وكة تلء   ا   ل ه     ت. (2)و ف    

 خم   . 

و  الءو ل تلء   ا   ل ه     ت (3)ون  س  بة  ر وكة كيك تس ه  ام  وخة 

خم   ت   ً . ول م  ك   إاأ  م س لات تلء   ا      ت   ة تو  ب  ت   ة . وهذ   لأ   

 ه  : واهذه  انظ  ة تطب د ت ك ة  ن. (4) لء  سء   لب  ا دءل وغ  ه 

إ  هيأ  امغ،ءر لب     اغ رف للب ة ه نه  لحميه   اغ رف لا  ام اأ لأ  ل .4

 . (1)خم   الء ه س ب  امغ،ءر س  بة غ    ر وكة      اغ رف  
                                                           

  ظ  : لب   نك  ب   ا م   و ب   لأ   ة    ا ،   لأوأ    امبح   اث  ب   ص  . ت(   1)

 

   ه4353اف    حم   احف م رأ ن ش   اغط     تح     امجية    امطب ة  اح  ر ة    انج   لأش ف   سينة  (   2)

 .  16  ص  4ج

 .  11  ص 4ط       س  ام، ر   جغاف    حم   احف م رأ ن ش   ا (   3)

 .  44.  ،ط ك  ازر      ام، ر  اف عل   صل(   4)
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إ   ب   ا   م  ام تهم  ا  م  ام هء ة   لد ر  ا  م كم  ام هء    مء  ل .2

ت ه       ه كيك و افبف لب إاأ هء   (2)كيك  ام تهم و اب  ب ت   ة لب   ه

.  ا  م الحد ل  ،يحة ان فـه وهب  الءو ل اي  م   ل  ه عد ر  ،يحله    خم   

 . (3)ت      ب ل كيك   ر  ا  م لهء ت   ة كن ه

إ  هيل   اءل  ة ا ا  امءل  لا  ه نه  كيك  ام اأ ) امءل ( لأ   اءل   ل .3

ر وكة ا ف  كيك  ب   اءل  ة ت   ة لأ ه  كيك سب    اح ظ   لهب س  بة  

ت  ت   الز ف  اءل    الز ف  بذأ كن  ة وا س . (4)سب    ام  وخة تو  الءو ل

 .(6)و ث  ه ك  اءل  ة ه ك  ا  ر ة اي ية   فه .  (5)لحد ل غ  ةع

إ  هيأ   أ  ار نة كن  تس   ار ن   لا  تب ة ه نه لا  لحميه  هذ   ار  أ   ل .1

 ب   ر و  وا س س ر ً كيك تس ه لأ   ب ه تو   ه كيك   أ  ار نة 

 (8)إاأ  اف عفب و  ي . (7)   وخة تو وو دة   و م و  ل هيأ  ام أ كيك ر سبه

لب إاأ ))لأ ه  (9)عدءاه ))لأ ه عدب كيك  يله ع   كد   ار نة(( و دءأ  از ي ب

 ع قٍ كيك  يله ع    ا د (( .

لأ   ا  م  امؤ  ة لب   ك  امأ ءر ا ا  امفلأ    لحم  تب له  ام اأ  امؤ  ه .5

دءل ك    امفلأ   ت   ت   ة   ولا  ؤو  كيك هذ   اءخ   كلب ر  لأ  رة  م 

 ام  وخة   لأ   ام  وخة لب كد   لإ ج ر ل م  هب ع انفبة ايمن  ة . ت    ا  م 

لي س ل ه     وخة ول م  تفي  ايمفلأ   لأ ه لا  ملم  اءرءأ لاك  امن  ة للاّ 

 .(10)ا  مكم ي  ل تفي    

ول  سدط   ا  ر نيه  ... لا ت   كيك  امفلأ  (( )) (11)دءأ لب إاأ  اف عفب 

 . 

                                                                                                                                                                          
 .  44.  ،ط ك  ازر       س  ام، ر   صل(   1)

ل ي  ط   لأ  رع  ت   ام هء  غ     مء  للاّ     ال    تو  ا  تذهف لاك هذ   ا ت   احن  ة   ع نم    ا ر (   2)

   ية و لأ   ية لا ت يمم للاّ ع ال ي   تو  اري ي   ت ظي  ليب إايأ :  افي    حمي  ت ا  م  ام هء ة كن   ام تهم 

 .  15  ص 4 احف م رأ ن ش   اغط      ام، ر  اف عل   ج

/  6  ج 4361. كب   ا ب ق  افنهءر     ، لر  احل لب  ا ده  لإس  ب    طب ة ل ر  ام  رف    ،ي    ل(   3)

 (  . 4  ه  ش ) 462ص 

 .  43 ك  ازر      ام، ر  اف عل   صط.  ،ل(   4)

 .   456  ص 6. كب   ا ب ق  افنهءر     ، لر  احل لب  ا ده  لإس  ب    ام، ر  اف عل   جل(   5)

 .  453  ص 6. كب   ا ب ق  افنهءر     ام، ر   فه   جل(   6)

 .  43 اف عل   ص.  ،ط ك  ازر      ام، ر ل(   7)

 .  463اف عفب    امبفءي   ج  ص لإ  ف شمس  ا  م  (   8)

   طب ة عيءلاق    ،ي   4(   تب  م  احد  ل ش ن ننز  ا    ل   يه 113خ   ا  م كثم   عم كيب  از ي ب )ل(   9)

 .  346  ص  3  ج ه4343  

 .  41.  ،ط ك  ازر      ام، ر  اف عل   صل(   10)

 436-435فب    امبفءي    ام، ر  اف عل   ج  صاف ع (   11)
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 لب الثانيطالم

 بعة هلاك المبيع في الفقه الإسلاميت

  امف اة  ندف   ا ده    امفيم م كيك  تج ه م لا و ا  اهم  : هذلب ه 

 لاتجاه الأول ا

ب   ادب  لإ  س ث    ً  و  ر ً ذهف هذ   لاتج ه لاك ت  تب ة ه ك  امب     

  (1) احن  ة  لحميه   اب    ت  )تلء   م خم  ه(   و ذهف لاك هذ   لاتج ه

ت ه ))لإ  تي   امب    ب  تفي مه لاك  (3)و لإ    ة لد  إن   امحدل  احيب  (2)و ار ل  ة

 (( . امرل   ن    م   أ  اب    ونذ  لإ   د،    مله علح ثٍ ل ه ن   ايمرل   رله

 لاتجاه الثانيا
ً لاّ ل ذهف هذ   لاتج ه لاك  الم  ز ع م  ب   ورع    ة  اه ك   ج   تب  ت ه كمء  

كيك  امرل       سلثن   ع    اح لات  الب تلء  ل ه  تب ة  اه ك كيك ك تل  اب    

وت،  هذه  لاسلثن   ت لاك وم   ة . و ذهف كيك هذ   ا ت   ام ال ة و ا   ا كن  

 . (4)ية احن ع

و ملم  ادءأ ت   ا ت   اذ   ذهف لاك     تب ة ه ك  امب   كيك ك تل  اب     

 ا لب  ا ده  لإس  ب   لأ      اب    كيك  امب      خم   لأ   اب     يلزف  هء  ا 

 يبد ً ايدء ك   ا   ة الب ة  اه ك لب  ا ده  لإس  ب . . (5)علفي مه كيك سب    ام  وخة

سل إ  افنهءر  ر ح   هذ   لاتج ه عدءاه ))لاإ  هيأ  امب    ب  و  ي   لأ 

ب   اب    هء  ام اأ و اح  ز لب و   و س  وإاأ  نذ  اب   ة ل الفي   لد     فم  اب   و ك

و   تعذت  جية  لأسل ف  ا  ا ة عهذ   لاتج ه لج ي   اب    هء . (6)ل لحم  تب ة  اه ك

( . و   233أ    ً  و  ر ً وإاأ لـب  ام لة )ـلإ  هي  ه ك  امب  ةـ اذ   لحم  تب 

))  نب ت  عف رته كيك  اب    لا  هكيك إاأ عدءا (7)كيل ر سف تح     امجية

ً  ه  ً نأ  ا   لم ولابف  ا فم ر ء  ن    أ لاك   امرل   و لء   ا د    فءع 

 ر سبه و لء  تي ه كي ه .

و اه ك  اجز ب ايمب     لاإ  ن   و م ز  ا ده  لإس  ب ع م  اه ك  اليب  

ب     مء  كيك  اب    ع اثمم م اه ك ني  ً ل بط   اب   و هيأ  ام أ كيك  اب    لأ   ا

                                                           
 .  231  ص5ال س  ب    ام، ر  اف عل   ج (   1)

 .  11-16  ص1سم  عم سمزة عم شه ر  ا  يب    ه  ة  امحل ج لاك ش ن  امنه ج    ام، ر  اف عل جت(   2)

 احيب   ش      لإس ف ليب  في     (  ام  وف ع امحدله 616-ه 622عء  اد س   ج   ا  م      عم  احفم )ت(   3)

 .  23  ص2 اح  ف    ام، ر  اف عل   جو اح أ 

   411  ص 2 ل ت    ام،ي ر  افي عل   جر   ابهيءتب    نلهيك  لإ 225-222عم     ية    امغنيب   ج  ص ـ (   4)

 .  33  ص 4332ظ  اء ص   تسل ف  ا  ف لب  ا ده  لإس  ب   رس اة لنلءر ه    نوت ظ  : ل. لسم ك   

 .  446-445ف عل   صاـ تسم  ع    كب ه    ام، ر   

 .  42.  ،ط ك  ازر      ام، ر  اف عل   صل(   5)

 . 412  ص6. كب   ا ب ق  افنهءر     ، لر  احل لب  ا ده  لإس  ب   جل(   6)

 .  63  ص4اف    حم   احف م رأ ن ش   اغط      ام، ر  اف عل   ج (   7)
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سلك  فيمه ايمرل     وع اه ك ت ذر  الفي   وس نئذٍ  لء  ايمرل    سل ل ل  اثمم ل  

 ن   تلّ ه . 

تعذ  اب  ب عم   د عيه  م  اثمم  ل   لإ  ن    اه ك  ز   ً ل امرل   ع اخ  ر ع م 

اء ع    مية للي  ع  ه    وت )) (2)ولب إاأ إن   اف    افبزو ر . (1)وع م لفم  ا د 

 ب   اب      فم  اب   ع انفبة لاك  ال ا  ور   لا ه     خ،ه  م  اثمم ون   اه 

  اخ  ر لب  اب  ب(( . 

                                                           
   1وت ظييي  :  عيييم     ييية    ام،ييي ر  افييي عل   ج.  323-322  ص 4   اد خيييب    ام،ييي ر  افييي عل   جن ييي (   1)

 .  231ص

 .  222  ص 4332   طب ة  ا  ء  ب   عغ  ل    1اف   كب   لأكيك  افبزو ر          لأسل ف  ار ك ة   ي (   2)
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 المطلب الثالث
 على سوم النظر لمقبوض على سوم الشراء والمقبوضا

 لمقبوض على سوم الشراءا
 ة  اثمم  م مــ و ة وتفف اب   ع    ام  ـهء     دب ـه       ارـ     م     

 ً ( 422222 ث أ إاأ لإ    أ  اب  ـ  ت  ومم هذ   الل ر )    ب   اط ل م سد دة تو سلم 

ل  ه تا  ل ن ر   عذه لا  تكجبأ  شل ه   لد أ       ار    لإ  تكجبنب  ش

ً 422222ر) كيك سءف  ار    و اثمم     ( تا  ل ن ر وتعذه   لهن       الل ر  دبءخ 

 دة   ت   لإ  سمك  اب     اثمم وتعذه  امف وف وسل  لهن       اثمم    سمب دسمب س

 سلم ً لإ     سلءته رخ ً  ع اثمم  اذ  إن ه       اب   . 

ع    اد ع  ل ب هذه  اح اة          ح ث ت   هيأ هذ   امدبءا    ً  و  ر ً  

 ن     م  ً .  هذ   امدبءا   مء  ً كي ه عمثيه ل  ن    ثي  ً وعد مله ل 

 ما المقبوض بسوم النظرأ
لهء  امدبءا لأ   ت   نظ  لا ه  اد ع  تو    ه لآع  سء   ع م ومنه تف ا   

ة ل  خم   كيك  ب م . و    هذ   امدبءا ت   ة ع    اد ع  لاإ  هيأ عآلة سم و 

  اد ع  . 

ً كيك  امدبءا كيك سءف  ار    لإ  ا   ف    اط ل    وهذ   احل   نطبل ت   

 . (1) اثمم

لب س م  ذهف رت  رع  ت   امدبءا كيك سءف  ار      منه  اد ع  سء    

سمب  اثمم تف ا   ف   
(2). 

رل  ه و       ر سف هذ   ا ت      ً ))ل  ن  ل ف    ب    أ غ  ه ا  

سء    ت د  كيك   مله تف لا لهء  دبءا ع افءف و  مء  كيك  اد ع  عد ك ة  ا  (( 

(  م  جية  لأسل ف  ا  ا ة وهب تخص  امدبءا 233ب ت ي ده كيك  ام لة )لوإن  

عفءف  انظ    ))لا   امدبءا كيك سءف  انظ  ل   ب ه ا نظ  ل ه ا رل  ه لهء  م 

 ً لإ  تي  لأ ه  ب     وخة ت   بنب كيك  ال  وا   امدبءا ع افءف   منه  طيد 

أ  ب   ا لاأ و افمف ر لأ ه ون   تو اول   ب ه لا اير    ل  خم  ة لأ ه ت   ة ونذ

 .(3) شبهه ل  خم      ك ف  ال   ((

                                                           
 . 322-343  ص 4ن    اد خب    ام، ر  اف عل   ج (   1)

 .  24  ص 2مجية   جا    حم   احف م رأ ن ش   اغط     تح     اف (   2)

 .  22  ص 2اف    حم   احف م رأ ن ش   اغط      ام، ر  اف عل   ج (   3)
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 لمبحث الثالثا

 في القوانين التي تربط تبعة الهلاك بالتسليم 

 قدمــةم
ه ك  امب   ع الفي   عأ ه  تم ز ع م  ءك م  م تلم ز  ادء   م  الب ت عط تب ة  

ب   و اه ك  اجز ب ايمب     ع نم   ادء   م  الب ت عط م اه ك   وهم   اه ك  اليب اي

ً  –تب ة  اه ك ع  لد أ  اميل ة   لاسظن   عأ ه  ت لد  لاك  ث  هذ   –نم     س عد 

  ك ني  ً تف  ز   ً .  ال ،   لب  لأسل ف لهب لا ت  ق ع م    لإ  ن    اه

 لأوأ  نه  الب ة  فوعن ً  كيك إاأ لفءف  دف  هذ   امبح  كيك ترع ة  ط ا 

 اه ك  اليب ايمب   و اث  ب الب ة  اه ك  اجز ب ت    اث ا  لهء  خ،ص ا سلثن   ت 

 الب ت ل كيك  ب ت تحم   اب    تب ة ه ك  امب    ب   الفي   ع نم   ا  ع  لف خ،ص 

 ة ه ك  امب   لب  اب ء   الج ر ة و  ا  رتب يه  ع الفي   . الب 

 

 

 

 

 

 

 

 لمطلب الرابعا

 عة الهلاك الكلي للمبيعتب

 ولاً. في القانون المدني المصري والسوريأ
تد ب  ادء ك   ا   ة لب  ا دءل  اميز ة ايج  ب م لب  اد  ء   ام  ب  ام،    

ً انص  ام لة   اميز ة ايج  ب م   لإ   د ك  الز ف عفبف عأ ه ))لب  ا دءل  453يبد 

 سلح اة تن  ذه     د     ه  لاالز   ت  امد عية اه و ن فم  ا د   م تيد     فه(( . 

 ( وهب  ط عدة اه  . 462و د ع  هذه  ام لة  اد  ء   ام  ب  افءر   ام لة )
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ذ   لحم  وهذ    نب ت   اد ك ة لب  ا دءل  اميز ة ايج  ب م ت   ام  م هء  ا 

 .(1)تب ة  اه ك   لأ   ا   م اه ت   لمفأ ع   ف خ  ا د  ل لحي   م  الز  ه ع ل   امد ع 

لاإ    لدين   م لي ر  اد ك ة  ا   ة لب  ا دءل  اميز ة ايج  ب م لاك تطب د ت هذه  

 اد ك ة كيك كد   اب   ع كلب ره  م  ا دءل  اميز ة ايج  ب م   ل ل ا  م  ص  ام لة 

(  م  اد  ء   ام  ب  ام،   وتط عده   م  اد  ء   ام  ب  افءر   ام لة 131)

(  الب تد ب عأ ه ))لإ  هيأ  امب    ب   الفي   افبف لاع  ايب    ل ه    فم  اب   125)

 و سل ل  امرل    اثمم للاّ لإ  ن    اه ك ع   تكذ ر  امرل   الفي   امب  (( . 

ب للاّ تطب ل ايدء ك   ا   ة تك ه   لهب تحم   ام  م لنج  ت   هذه  ام لة    ه 

( 131تب ة ه ك  امب   وهء  اب    لب  ا  ا  املد ف   نم   لب م  م   سظة  ام لة )

ت ه  ت عط تب ة ه ك  امب   ع الفي     لاإ  ن   ه ك  امب    ب   الفي   للد  تب له كيك 

لد  تب له كيك  امرل     و ل ا  م هذه  ام لة  اب      ولإ  ن    اه ك ع    الفي   ل

 ت  لا ك  ة ع م تب ة ه ك  امب   و  لد أ  اميل ة . 

و ب ر  ا ده  لأعذ عمب ت رعط تب ة  اه ك ع الفي   و م و  تحم   اب    تب ة  

  اه ك  ب   الفي   عن ً  كيك ت   م : 

ف علحد ل غ  ة   لأ ه  ل    كم  الز  ه تواهم  : ت   الز ف  اب    علفي    امب   هء  الز 

عند   يل ة  امب     وعم  ت   لاالز ف ع الفي    الز ف علحد ل غ  ة لا  تب ة 

ه ك  امب    ب  تن  ذ  لاالز ف ع الفي   تلء  كيك  اب      سلك ول  تربا 

 .(2) امرل     ال ً ايمب   ع ا د   ب  ه نه

ذ   امب ت  م ع أ  الم  ز ع م  ءك م  م  لاالز ف ع الفي   وو   هم  :  ب ر  ا ده  لأعذ عه

ً عذ ته : نم  لب  الز ف  امؤ    : لا   لاالز ف ع الفي       لء   فلد ً    م 

علفي    ا  م  امأ ءرة ايمفلأ     و الز ف  امفلأ   ع ل هذ   ا  م ايمؤ   

الفي   تلء  تب ة  اه ك كن    له   كد   لإ ج ر . لب هذ   انء   م  لاالز ف ع 

عدءة   ه ة ل  م ً كيك ك تل  ام اأ . سء   تن    لاالز ف ع الفي   و  ب ً كيك 

 امؤ   تف كيك  امفلأ     ل ام اأ  لحم  تب ة ه نه   لأ ه هء  اذ   لفف 

 غن   ارب  ل ي ه ت   لحم  غ  ه . 

ند   اميل ة ولا  فلد  و    لء   لاالز ف ع الفي   )ت ع ( لهء  لب   لاالز ف ع 

 .(3)عذ ته نم  لب كد   اب  

                                                           
 .  213ل. ت ءر سيط   و ل.   أ  ا  و     ام، ر  اف عل   ص(  1)

 .  233  عن   262ل.   ك  ءس   احل      ام، ر  اف عل   ص - 

 .  346  عن   621  ص 1كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   جل. (  2)

ل   لاالز ف ع الفي   نء ه ت ع  ا الز ف عند   اميل ة لا   نب ت ه  الز   ً و  ء  ً ع  هء  اليز ف تس سيب و  تيف روي ر ً (  3)

  ي   لأهيء  ب    ام،ي ر  افي عل    فلدية كيك كد   اب   عغ   انظ  كيم   لدي أ  اميل ية   ت ظي  : ل. سفي ف ن

 .  451  ص 2  وت ظ  : ت ءر  ا م وسب    ام، ر  اف عل   ج 514  عن   151ص

عخ ف إاأ  اد  ء   ام  ب  ا   فب س ي    ي   لااليز ف ع الفيي   وي  ء  وهيء  نلدي  كييك إايأ   ت ظي  : ل. كبي   

 ( . 4ه  ش )   623  ص 1 ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   ج
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لييب هييذ   انييء   ييم  لاالييز ف ع الفييي   تلييء  تب يية  اهيي ك   تبطيية ع الفييي   وايي س  

ع  لديي أ  اميل يية   و لييء  إاييأ ع كلبيي ر ت   الفييي   لييب هييذه  اح ايية وسيي ية  لمييية لا لديي أ 

 .(1) ع الفي   اميل ة   ل اميل ة لا تخيص ايمرل   تو  امل، ف لا ه للاّ 

 ملم  ادءأ ل  هذ   ا ت   نطدب لإ ت   امريل   ول    لديي  لا يه  اميل ية ع ا دي   

للاّ ت ه لا  فيلط   ت   مي ره  م ي  سييط ت  ام ايأ كييك  يليه  ي  اي   يل  تن  يذ  لااليز ف 

. و يم وي   ليء   يم  ام ديءأ ت   ظي   امي  م ع الفيي   (2)ع الفي   و لء   امب ي  عحءبتيه

  تب ة  اه ك ول  ن     اميل ة   لدي  لاك  اط ف  لآع  .  لحم ً 

ل   ب ت تحي   ابي    تب ية هي ك  امب ي   بي   الفيي   لإ  ني    اهي ك عديءة  ي ه ة    

 طبل سء   تن    امب ي   نديءلاً تف كدي ر ً ولا  يؤو  كييك تطب يل هيذ   امبي ت نيء   ا دي ر 

ب ي   بي   الفيي   و الفيج   ني    اهي ك كييك  امب    ي  سيج  تف لا . لييء هييأ  ا دي ر  ام

 ابيي      واييء س،يي   اهيي ك ع يي   الفييي   و الفييج   ونيي    اهيي ك كيييك  امرييل     واييء 

س،يي   اهيي ك  بيي   الفييي   وع يي   الفييج   تبدييك تب يية  اهيي ك كيييك  ابيي      واييء س،يي  

 .  (3) اه ك ع    الفي   و ب   الفج   ل لء   اه ك كيك  امرل  

سظ عأ ه لب  ا  ا  لأع    لجيك سد دة  ا ور  اذ   ؤل ه  الفي   لب   لد أ و   

تب ة ه ك  امب     للب ة  اهي ك   لديي  ع الفيي   لايك  امريل   ليب سي م ت   اميل ية  ي  

ب ايي  ايي  تنلديي  ع يي  لإ ت   اميل يية لييب هييذه  ادييء   م لا تنلديي  للاّ ع الفييج   لييب س ايية ع يي  

  ا د ر . 

 ة  اه ك ت ور  ي   الفيي   و يءل ً تو كي   ً   ولاعي   يم  لإشي رة لايك لإ  لا  تب 

 تح     اط ف  اذ   لحم  تب ة ه ك  امب   لإ  ن    امب     يد ً كيك ش ي . 

لاإ  ن    اب     يد ً كيك ش ي و      نأ   دءأ  اب    ايمرل   ع لأ ل ر  لإ   

  ر  بي  تحديل  اري ي لهني   ملني     دي ل  ا دي   يُُ  لاك  ام  نية   ا    ية   لياإ  هيلي   اي

 وإاأ لا    ف  امح    و يزف  اب    ع ال ء   لإ  ن    اه ك علد،  ه . 

ت   لإ  هيأ  امب   ع   تحدل  ار ي و ب   الفيي   لا يه  هييأ كييك  ابي    و ن فيم  

  اب   . 

مريل   ع ليأ ل ر  ت   لإ  ن    اب     يد ً كيك ش ي ل سم   نأ   دءأ  ابي     ا 

 عر ي ت  اب سل  سل ل له  لإ   سلط   ت  ترل ومنه  ع أ   ة    نة . 

لهن   ا د  رح ا و م   رو ره تل تف كي ه  يم و ي   لا  دي ل   وعني ً  كييك إايأ  

لإ  هيييأ  امب يي   بيي   الفييي   ل هيييأ كيييك  ابيي      ت يي  لإ  هيييأ ع يي   الفييي   ل هيييأ كيييك 

 .(4) ار ي  ا  سم ع   إاأ لاسلح اة لر     امب   لاك  اب    امرل   سلك واء تحدل 
                                                           

 .  62  عن   215ل. سم   كب   افل ر تن غء    ام، ر  اف عل   ص(  1)

 .  131  عن   456و ت ءر  ا م وسب    ام، ر  اف عل    اجز   اث  ب   ص 

 .  346  عن   623  ص 1و ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   ج 

 ،   ا  ع   ال، ف لب  امب    ب   الفي   . س بح  ت ،   هذه  امفأاة لب  ا (  2)

 .  411  عن   213ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص(  3)

 .  231  عن   262و ل.   ك  ءس   احل      ام، ر  اف عل   ص 

 . 364  عن   211ـ ل. ت ءر سيط   و ل.   أ  ا  و     ام، ر  اف عل   ص(  4)

-413  ص 2  ج 4311اءس ط لب  اد  ء   ام  ب    ا دءل  امفم ة   ل ر  ا ل   ا  عب   ـ ل. ت ءر ييبه     

432  . 
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 ثانياً. القانون المدني العراقي
تد ييب  ادء كيي   ا   يية الب يية  اهيي ك لييب  اديي  ء   اميي  ب  ا    ييب يبديي ً اي ديي ة  

. لإ  هيأ  ام دءل كي ه ليب  ام  وخي ت وهيء ليب 4(  نه عأ ه ))413 لأواك  م  ام لة )

لض  ا يءا    ر سبه    فم   ا د  سء   ن   ه نيه ع  ييه تو عديءة  ي ه ة وو يف كي يه رع

  اذ   ب ه ا، سبه(( .

( تطب دي ً ايد كي ة  ا   ية ليب تحمي  413لب س م    ت  ا د ة  اث   ة  يم  امي لة ) 

. ل امب   لإ  هييأ ليب  ي   ابي     بي  ت   دب يه 2 الب ة كيك كد   اب   لن،  كيك ت ه ) 

 أ  اب    ولا شب  كيك  امرل  ( .  امرل    لء   م   

(  يم  ادي  ء   امي  ب  ا    يب سلي   ا دي ة  اث   ية 511ونذاأ    ن رت  امي لة ) 

. لإ  هييأ  امب ي  ليب  ي   ابي     بي  4( كيك ت ه ))511( لن،   ام لة )413 م  ام لة )

ك ع ي  ت   دب ه  امرل    هيأ كيك  اب    ولا شيب  كييك  امريل   للاّ لإ  سي ث  اهي 

تكييذ ر  امرييل   الفييي    امب يي  . ولإ   د،يي    ميية  امب يي   بيي   الفييي   الييي  تريي عه 

 ل امرل    خ   ع م لفم  اب   وع م لعد  ه    ل د ص  اثمم(( .

و ميي    سييظ كيييك هييذه  ان،ييءص ت  ل هيي  تليي  ر ً لييب غ يي   حيييه   ليي   ء يي    

( وني    لأوايك  لا ل،ي ر 511ب )( لأ هي   لي رة لي413ل كب اي د ة  اث   ة  م  ام لة )

( كيك  اد ك ة  ا   ة لدط لو  تطب ده  كييك كدي   اب ي    وتي ك  امجي أ 413لب  ام لة )

 ( . 511ايلطب ل كيك كد   اب   ايم لة )

( ت هيي  تحميي   اميي  م تب يية هيي ك  امب يي  و اميي  م 511و لبيي م  ييم  ييص  اميي لة ) 

  هء  ايذ   لحمي  تب ية هي ك  امب ي  لإ  هييأ ع لاالز ف لب هذ   ا  ا هء  اب      ل اب  

ع    ا د  و ب   الفي   عديءة  ي ه ة نيذاأ  ل يا ت   ادي  ء   امي  ب  ا    يب  ي عط تب ية 

ه ك  امب   ع الفي   وا س ع  لد أ  اميل ة   و ل تف كيك تحم   اب    تب ة ه ك  امب ي  

ه وو ف رل  امل     م لاك  اح اة  ب   الفي   ت   ن فم  ا د  وتزوأ ن  رو ره  نذ لع   

 الب ن    كي هي   بي   ا دي  ل ي ل  ابي     ايثمم ل  ني    ي   ب يه   ول  اي   ليم  ي   ب يه 

 .(1)لي س اه سل ل ه   وتب ت إ ة  امرل    م تن  ذ  الز  ه ع ل   اثمم

و  سظ كيك هذه  لأسل ف ت ه  تل يل  ي   ادء كي   ا   ية ا الز  ي ت و ي  هيب للاّ  

ب ل انظ  ة    ف خ  ا د   اميزف ايج  ب م عفبف  سلح اة تن  ذ  ابي    لاالز  يه ع الفيي   تط

ل ند ييب هييذ   لاالييز ف وتب يي ً اييه  ند ييب  لاالييز ف  امد عيي  اييه وهييء  الييز ف  امرييل   عيي ل  

  اثمم . 

نم  تل ل هذه  لأسل ف       هء  د ر لب  ا ده  لإس  ب ليب تحم ي   ابي    تب ية  

ب     ونذاأ لا تخلي  هذه  لأسل ف كم  هء  د ر لب  اد  ء   ام  ب  ام،ي   ه ك  ام

و افءر  والم ايد  ء   ام  ب  ا    يب  ي   م يزه كنهمي  ليب ع ي   لأسلي ف ايذاأ تلي ل 

 كنهم  ع د ة  فلدية . 

و م  امف     الب ت  ل عه   اد  ء   امي  ب  ا    يب    اجليه احلي  هي ك  امب ي   

  ب    لد أ  اميل ة . ع    الفي   و
                                                           

 ( .151  عن  ) 262ل. غنب سفء  يه    ام، ر  اف عل   ص(  1)

 ( . 133  عن  ) 411و ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص 
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لد  ك اا  امر   هذه  اح اة رعذ ً ع ا ديه  لإسي  ب سي م لي ق  ي  عي م  ي   ديب   

 كيك سءف  ار    وع م     دب  كيك سءف  انظ  . 

.     دب  كيك سءف  اري     ي  تفيم ة  ايثمم لإ  هييأ 4( ))511لن،   ام لة ) 

في ع ايه وميم ني   ت   ية ليب  ي ه لي  تو خ   لب  ي   ادي ع  از يه  ا يم   . ت ي  لإ  اي   

. و    دب  كيك سءف  انظ  سيء   2  مم لإ  هيأ تو خ   لو  ت ٍ  تو تد،    نه   

 ع م ومنه تو ا   ب م  لء  ت   ة لب     اد ع  ل    مم لإ  هيأ لو  ت ٍ (( . 

لاإ  هييأ  امدبيءا كييك سيءف  اري     ي  تفيم ة  ايثمم ل لحمي   امريل   تب ية  

  ت    امدبءا كيك سءف  ار    لإ  ا   ف ع ومنيه تو  امدبيءا كييك سيءف  انظي    اه ك

سء   سمب ومنه تف ا   ف   ل ب  م   هذه  اح لات  لء   امدبءا ت   ة ع    ادي ع  لي  

 .(1)  مم ه نه . لإ  هيأ عدءة   ه ة

 ة و   رتا ش  ن  اد  ء   ام  ب لب تل     امدبءا كيك سءف  اري    رر ً  كي 

: 

  

 ذهف هذ   ا ت  لاك  كلب ر ع   عري ي  الج عية وغ  ية  ي  ليب  لأ ي  ت يه  الرأي الأول :

ع     يل كيك ش ي ل سيم وهيذ   اي ت  إهيف لا يه  اي نلءر سفيم كييب 

 .(2)إ ء 

 ذهف لاك     دب  كيك سيءف  اري    هيء ع ي    ييل كييك شي ي و  ي   الرأي الثاني :

م تيي ر م تحييل  اريي ي ت  ت   بيي   واييذاأ لا تفيي   رويي ر  ا ديي  للاّ  يي

  اد ع   بءاه ع ار    .

و ييذهف لاييك هييذ   ايي ت  ل. كبيي ه سفييم  ا،يي  ف   و يي    لديي   ايي ت   

 لأوأ  اد  يي  عييأ   امدبييءا كيييك سييءف  اريي    ع يي    يييل كيييك شيي ي 

 . (3)ل سم

 ذهف لاك ت   امدبءا كيك سءف  ار    نأ يه ع ي   ء يءف كييك ل ي بة  الرأي الثالث :

ـل   تو نأ ييه ع يي  عخ يي ر  اريي ي و ييذهف لاييك هييذ   ايي ت  ل.  ن يي   امريي

 .(4) اد خب

 ذهف لاك ت   امدبءا كيك سءف  ار    ا س ع   ً ن   ً وهء ت ي ر  ي  الرأي الرابع : 

 لء  لاك  اءك  عي اب     وهيء  ريبه  اب ي  عري ي  اميذ ق و ي ا ت ،ي ر 

 يديي ً كيييك لر لة هييذ   ايي ت  ت ييه ت يي ر لاييك  اء  يي  لأ   اريي     لييء   

 .(5) امرل   لملك تظه  رغبله ع ار    ل ن ه   ن د   اب  

                                                           
 .  415-411ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف ر   ص(  1)

 .  431  عن   412-413ل. سفم كيب إ ء     ام، ر  اف عل   ص(  2)

 .  121  عن   415ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص(  3)

 .  322   ام، ر  اف عل   ص 4ل.  ن    اد خب   ش ن  امجية   ج(  4)

(   و ل. 4  هي  ش ) 413  ص 1   ا هذ   ا ت  ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءسي ط    ام،ي ر  افي عل   ج(  5)

   261-266  و ل. غنب سفـء  يه    ام، ر  افيـ عل   ص 421سـ  و   ا         ام، ر  افـ عل   ص

 ( . 4  ه  ش ) 464و ل. نم أ   س  و وت    ام، ر  اف عل   ص
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 ميي  سييبل  لبيي م ت   اديي  ء   اميي  ب  ا    ييب  يي عط ند كيي ة ك  يية تب يية  اهيي ك  

ع الفي   ولا لشل أ لإ  ن    امب    ندءلاً نم  لا  ء   لشل أ لإ  ن    امب   كدي ر ً وهييأ 

   هييأ كييك  ابي    ونيذاأ لا لشيل أ لإ  هييأ  بي   الفيي    ب   الفي   و ب   الفيج   لهني

وع يي   الفييج   ل هيييأ كيييك  ابيي    ت  يي ً   ولإ  نيي    اهيي ك ع يي   الفييي   وع يي   الفييج   

 ً  .  (1)ل هيأ كيك  امرل   ولا لشل أ لب إاأ ت   

    ا دي  ليب الم  اذ   ث    لإشل أ هء س اة ه ك  ا د ر ع    الفي   و بي  تفيج 

ل   ة  الفيج    ا دي ر  ) اطي عء( . و ي ل إايأ ت   ادي  ء   امي  ب  ا    يب  خليي  كيم 

تنث   ادء   م  ث   اد  ء  م  ام،   و افءر  لإ ت  كدي  ع ي   ا دي ر ل هي  رخي  ب ت ي  

لب  اد  ء   ام  ب  ا    ب ل دي  ع ي   ا دي ر هيء كدي  شيليب   ت  لا  ن دي   بي   الفيج   

. ل  ي  (2)ج       رنن ً ل يه   واهيذه  امفيأاة توي   ب شي  كييك سلي  تب ية  اهي كلأ   الف

 كد   اب   ع ي ً لب هذه  اح اة لا    ف رنم ل ه . 

لهب  ل تف كيك  الفي   ت  تنلد  تب ة  اه ك لايك  امريل   تف تبديك كييك  ابي     

 ؟ 

  وا ده    اد  ء   ام  ب  ا    ب لب هذ   ارأ  رر   ك ة : 

 يذهف لايك ت   ابي    هيء  ايذ   لحمي  تب ية هي ك  امب ي  لإ  هييأ  ا دي ر  الرأي الأول :

تح      امرل   وع و  تد،    نه و  لب  هذ   اي ت  ت  هيذ   احلي  و  يف  الطب يل 

 م   س ل م :  م  ان س ة  اد  ء  ية لهيء  لمريك  ي   ادء كي   ا   ية ليب  ادي  ء   امي  ب 

   الفيج   كدي  ع ي  لي   ابي     فيمك ع   ي ً ولا  امريل    فيمك  ا    ب لإ لا  ء    ب

  رل   ً .

و م   س ة  ا   اة : ل ا   اة ت  ا ت   لحم   اب    تب ة  اهي ك لأ   امريل   و ي      

سي ف  ييم تمييأ  ا ديي ر و ث  تيه  بيي   الفيج   ليي   جيءب ت   لحميي  تب ية هيي ك  ا ديي ر 

 . (3) امب   عدءة   ه ة

 ت يل ت ،ي ر هيذ   اي ت  كييك ت   امريل   هيء  ايذ   لحمي  تب ية هي ك  اني:الرأي الث 

 ا د ر  امب    ب   الفج   وع    الفج   للاّ ت ه   علي ء  لب تأر   هذ   احلي  : ل يذهف 

سلي   امدبيءا  لأسل إ ش ن    ر  س  ر لاك  ادءأ ))ت    اد  ء   امي  ب ليي   ،ي ن كيم 

لب  امجية   واذاأ ل   ا  كلب ر  امب   لب  اب   غ    امفج    مء  ً كييك  م  اب    اب ي  نم  هء  اح أ 

. لياإ  عطي  4   ب( عدءاهي  ) 2ف 431 امرل    اد ع    لأ  هذ   احل  هء  اذ   فلنلا  م كب رة  ام لة )

لي  عل ييء    ا دي    ي ل  امل   ي    لايك  اح اية  اليب ن  ي  كي هي   بيي   ا دي    لياإ  ني   هيذ   فيلح  ً  ي ب  اح

   لأ( . وهء  اذ   ل ل     ادء ك   ا   ة لب  اد  ء   ام  ب نم  ت ه هء  اذ   ل ل     اي ت   اي   ا كني  

 ا ده   ع انفبة ايب    اب ي    و   تسل ف  ار   ة  لإس   ة ع كلب ر  اب ي   ن دي  ً وريح ح ً عمجي ل  لإ جي ر 

ع    وع لإخ لة لاك    تد ف لين   امريل    ي   يب  ليب و ادبءأ   ولعءأ  امب   لب خم    امرل    اد 

                                                           
 .  161-161  عن   261ل. غنب سفء  يه    ام، ر  اف عل   ص(  1)

 .  123  عن   416   ام، ر  اف عل   ص ل. كب ه سفم  ا،  ف(  2)

 .  411-411ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص(  3)
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      وخة لجهة  ادب  هب  هة كد  لا  هة ت   ة . و اب    اب ي    ول  ا   ليم ظ ف 

 .(1)اه و ءل    ء ب   ليه و ءل ل يب و  ل ((

 

 

و ييذهف  ايي نلءر غنييب سفييء  يييه لاييك تأريي    احليي  كيييك تسيي ه   يي ه هييذه  

ك سءف  ار     ي  تفيم ة  ايثمم   و ي   ادي ع  ليب  امدبيءا  امفأاة كيك  امدبءا كي

 ي  ب( وي   لي ع   اديءأ ))ل امريل    4ف 511كيك سءف  ار       خم   لا    ت   ة )ف

   وخ    ه كيك  ا د ر عد،  تميله   وا   د،   ابي     يم تفيي    ا دي ر لا يه ت   ليء  

 .(2) ول  ة تو ت   ة تح    ه((

  هء ت   ا دي ر  هييأ كييك  يم  جيءب  ا دي ر ) ادي ع ( ت  و اذ     حه  اب س 

(  يم  ادي  ء   امي  ب 126 امرل   وتس ه هذ   احل   لء  ع لاسلن ل لاك  يص  امي لة )

 ا    ب  الب تنص كيك ت ه ))لإ    لد   ارب  كييك  ي  غ ي  ري سبه ع دي  تو عغ ي  كدي  

 ارب  كييك ري سف  ا ي  ول  وهيأ لو  ت ٍ  تو تد،     لا  ن     ا      خم   هيأ 

( ليب لد تهي   لأوايك  اليب 121ن       ت   ة هيأ  ارب  كيك ر سبه((. و ص  ام لة )

تنص كيك ))تلء   ا    ي  خيم   لإ   ي ب ري سف  ا ي   اريب  عد،ي  تميليه...(( . لإ  

  ل اذ   ب و ت  تب ة  اه ك تنلد  ع الفي   سلك    ت   اميل ة ا  تنلد  لاك  امرل   و ي

 ت  كد   اب   شليب . لا  ن د  للاّ ع الفج   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 الهـلاك الجزئـي

و د،يي  عيي اه ك  اجز ييب : هييء  اهيي ك تو  الييي   اميي ل  اجييز   ييم  امب يي  تو  

 .(3) اه ك  اذ   ل تف كي ه  د،    د  ر  امب   لا  د،     مله

لفيي   هيء  اهي ك تو  د،ي    اديي ر و اهي ك  اجز يب  ايذ  تل ييل تب ية ه نيه ع ا 

  اذ   ح ث عدءة   ه ة ع    ا د  . 
                                                           

ش ن    ر  س  ر   ش ن  اد  ء   ام  ب  اج       احدءق  ا  ن ة  ا د ر ية    اميل ية وسيل  ال،ي ف    طب ية (  1)

 .  432-423  ص 4  ج 4352 ام  رف   عغ  ل   

 .  263   ام، ر  اف عل   صل. غنب سفء  يه (  2)

 .  133  عن   411ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص(  3)
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ت   لإ  ن      س،   ب   ا د  لو  كي   امرل   ون      عيغ س  ً  يم  اجفي  ة  

 ً  .  (1)عح   اء كي  عه  امرل   ام  ت       لهذ      غيط ً  ءه   

ايية  د،يي     ميية ونييذاأ لا  ل يييل علب يية  اهيي ك  اجز ييب  امد،ييءلة ع ابحيي  س  

 امب    ب   الفي   عفبف غ   لر عة  امب ي  عليي    نيأ   ليء   د،ي    اد مية  ي    كيم 

تغ   ظ وف   ل، ل ة  ث  هبءي س    امب   ليب  افيءق تو غ ي  إايأ   لهيذ   اند،ي   

 .(2)لا  لحميه  اب    ولا  فئ  كنه

 ايذ   يندص  يم  لإ  ل اه ك  اجز يب  ايذ  تي ور تب ليه  ي   الفيي   هيء  اهي ك 

  مة  امب   لاإ  ا   لم  ندص   مة   ف  افج ل  اذ  لا  ندص  م   مله عي   ي   ز ي   نيه 

ليي    يي  ك بيي ً و رييل ي ل ييه نييذاأ ت   يينج   دييص   ميية  امب يي  كييم تييي   يي ل   –تس   يي ً 

 .  (3) ، ف   ه له وتور له  اطب   ة

( نل عي ً 12ة  يم ) ث أ هيذ   اهي ك  ي  لإ   شيل ا شيخص  ءسيءكة نليف  للء ي 

(  ب   الفي   لمم  اذ   لحم  تب ة هي ك 42( تا  ل ن ر للي   نه  )122.222عف   )

 اجز   ال ا  ؟ وه  تء   ع  ر ت ايمرل   ؟ ت  ع  كيك هذ   افيؤ أ ع ي   اديء   م 

 ا  ع ة ن اد  ء   ام  ب  ام،   و اد  ء   ام  ب  افءر    و ادي  ء   امي  ب  ا    يب 

  . 

(  نييه كيييك ت ييه ))لإ  131   اديي  ء   اميي  ب  ام،يي   لديي   ييص لييب  اميي لة )لأ يي 

 د،    مة  امب    ب   الفي   الي  تر عه     ب ايمرل   ل   ت   طييف لفيم  اب ي  لإ  

ن    اندص  ف م ً عح   اء ي ت  ب   ا د  ام  ت   اب     ول   ت   بديك  اب ي   ي  ل دي ص 

( وهيب  ط عدية 126م  ب  افءر  كيك إاأ لب  ام لة ) اثمم(( . ونذاأ  ص  اد  ء   ا

 انص  اد  ء   ام  ب  ام،   . 

  ه   م  ان،ءص  املد  ة ت   اه ك  اجز ب لا  خلي  كيم  اهي ك  الييب  يم  

س   تح     اط ف  اذ   لحم  تب ة  اه ك عدءة   ه ة و ب   الفيي   لهيء  ابي      لأ يه 

لز ف علحد ل غ  ة و   ا   د  علن  ذه  ابي    ني    فيؤولاً سليك نم  تد ف  لاالز ف ع الفي    ا

 .(4)واء ن   ر    ً لاك  ءة   ه ة

ولا  خلي  نذاأ  اه ك  اجز ب كم  اه ك  اليب ليب ت  تب ية ه نيه تي ور  ي   

  الفي   لا      لد أ  اميل ة . 

وليب –رل   و لب ـم  م  ان،ءص  املد  ة ت ه  ت ـ      ر ً  ح ل ع  ر ت ايم 

وهذ   ام   ر هء  في  ة  اليي  تو  اهي ك  –إاأ  خلي  سل   اه ك  اليب كم  اجز ب 

 يم ك  ييه . و لييء   الييي   فيي م ً لإ  ت دييص   مية  امب يي  ع ر يية نب يي ة . عم نييك ت ييه اييء 

 .(5)س،   ب   ا د  ام   ب   امرل   ع اب  

                                                           
 ( . 4  ه  ش ) 641  ص 1ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   ج(  1)

 .  12  عن   451ل. نم أ   س  و وت    ام، ر  اف عل   ص(  2)

 .  322  عن   261 اف عل   صل.   ك  ءس   احل      ام، ر (  3)

 .  323  عن   641  ص 1ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   ج(  4)

 .  416  عن   214ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص(  5)
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  ي  م و ي   ا دي    و    ر  اجف  ة شخ،ب عح   فيلم   يم ت في   لر لة  امل  

. لاإ   كلبي   اهي ك  اجز يب (1)وا س  ءخءك  ً ت   بن  ً كيك عطءرة  ا  ر عح  إ ته

 ف م ً لييمرل   سل لفم  ا د  تو لعد ؤه    ل د ص  اثمم ت   لإ  ا   لم  اه ك  في م ً 

 .(2)لي س ايمرل   ييف  ا فم   الم  بدك اه ييف ل د ص  اثمم

 ه  جف   سظة ل رق عي م  اهي ك  الييب و اهي ك  اجز يب و م  اج    ع اذن  ت 

وهء ت   ا د  لا  ن فم  يم تيدي     فيه نمي  ني   ليب  اهي ك  الييب . عي  هيء لفيم عحلي  

 ً . و      افبف لب ك ف لفيم  ا دي  تيد   ي ً لايك (3)    ب لإ  ن    اه ك  اجز ب  ف م 

،با  فلح  ً نيه نم  ني   ليب  اهي ك ت   لاالز ف ع الفي   لب س اة  اه ك  اجز ب ا   

 اليب . و م و  ل بدك  ا د     م ً ولا  ن فم  م تيد     فه   و لحيءأ سيل  امريل   لايك 

 .(4) اخ  ر ت  اف عدة

نذاأ  جف   سظة ت   امرل   سء   ن   ع  ره لفم  ا د  تف ل د ص  ايثمم لا  

 اهيي ك  اجز ييب ل ميي  س،يي   حييل اييه ييييف  ال ييء   كييم  اهيي ك  اجز ييب   وإاييأ لأ  

 .  (5)ع     ءة   ه ة وا   ح،  عخطأ  م  اب   

ت    اد  ء   ام  ب  ا    ب لد   ص كيك  اهي ك  اجز يب ليب  ا دي ة  لأوايك  يم  

(  الييب تد ييب عأ ييه ))لإ   د،يي    ميية  امب يي   بيي   الفييي   الييي  تريي عه 511 اميي لة )

 ل د ص  اثمم(( .  ل امرل    خ   ع م لفم  اب   وع م لعد  ه   

و ل ا  م  انص ت ه لا  خلي  كم سل   اد  ء   ام  ب  ام،   للاّ ليب  فيأاة  

و سيي ة وهييب ت   اديي  ء   اميي  ب  ا    ييب ايي   رييل ي و ييءل  الييي   اجفيي    امء ييءل لييب 

 اد  ء   ام  م  ام،   . ع  ت ك  اخ  ر ايمريل   عي و    ي  لييه ت   طييف لفيم  ا دي  

ديي ص  اييثمم عميي   د عيي   اجييز   اليي ا  تو  اه اييأ . و ييم ويي   لييء  ت يي  تو اييه ت   طيييف ل 

وعييين س سلييي   .(6) لاسلج عة اطيبه تو رل ه  ل ون ً ايدء ك   ا   ة وتد     اد   

 اد  ء   ام  ب  ا    ب تعذ  اد  ء   ام  ب  لأرل ب نمي   ،ي  كييك إايأ  ا دي ة  اث   ية 

امب    خ ي   امريل   ل  شي   لفيم  اب ي    ( كيك ت ه ))لإ  تي  ع    522 م  ام لة )

 .(7) تو تعذ  اب  ب عح،له  م  اثمم((

 لمطلب الثالثا

 الاستثناءات التي ترد على مبدأ تحمل البائع تبعة هلاك المبيع قبل التسليم

 م  سبل تب م ت    ك ة تحم   ابي    تب ية هي ك  امب ي   بي   الفيي   هيب  اد كي ة  

ام ايأ تب ية هي ك  امب ي  ايذاأ  تجهي   الري    ت  ام  ري ة  لأل    م   ك ة تحم   

                                                           
 .  322  عن   261ل.   ك  ءس   احل      ام، ر  اف عل   ص(  1)

 .  351  عن   211أ  ا  و     ام، ر  اف عل   صل. ت ءر سيط   و ل.   (  2)

 .  416  عن   214ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص(  3)

 .  426  عن   431ل. عم س ع       ام، ر  اف عل   ص(  4)

 .  63  عن   254ل. سم   كب   افل ر تن غء    ام، ر  اف عل   ص(  5)

 .  153  عن   261 اف عل   ص ل. غنب سفء  يه    ام، ر(  6)

 . 51  وت ظ  : رلف وه ف  ان  و     ام، ر  اف عل   ص 4316افنة  13 اد  ء   ام  ب  لإرل ب ر   (  7)
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لاك  لأعذ عه    لهب  اد ك ة  الب تلء لل     ادء ك   ا   ية ليب تحمي   الب ية ليب  ا ديءل 

 اميز ة ايج  ب م . ونذاأ سفن ً ل يي  تغييف  الري    ت  ا  ع ية ليب تعيذه  عهيذ   امبي ت 

  ب . الء ه  امب ت  اذ   لء لل     ا ده  لإس 

الم ال    ك ة  سلثن   واهذه  اد ك ة ع    لاسلثن   ت  الب تورلته  هذه  

 الر    ت  الب  م شأ ه  ت  تج   تب ة ه ك  امب   عدءة   ه ة  ب   الفي   تد  كيك 

  امرل   و م هذه  لاسلثن   ت : 

 أولاً. الاتفـاق
 ادء كي   املميية لإر لة       ب ت تحم   ابي    تب ية هي ك  امب ي   بي   الفيي    يم 

 امل     م ت  ا س  م  انظ ف  ا  ف و م و   جءب  لات  ق كيك ت   لحم   امريل   تب ية 

 .(1)ه ك  امب   عدءة   ه ة  م ت ر م لع  ف  ا د  و ب   الفي   وهذ   لات  ق رح ا

 ثانياً. الإعـذار
   خم   وتكذعرع ل  نيه تد ب  ادء ك   ا   ة لب  لإكذ ر عأ ه لإ  ن        ام  م  

 .(2)عء ءر تفي    ارب  وا   لفي   ا   م للنديف  ي   امي  م  يم  ي  خيم   لايك  ي  ت   ية

هذه  لأسل ف  ملم تطب ده  كييك كدي   اب ي   يم غ ي   يص اليم  امري    ا    يب  

(  نه الد يب عيذاأ 511 ص كيك سلمه  الأن    احل  لج  ت  ا د ة  لأواك  م  ام لة )

تن ت ت  تب ة ه ك  امب   ع ي   ا دي  و بي   الفيي   تدي  كييك  ابي    وي   سيلثن     ع   ت 

 م إاأ س اة  لإكذ ر عدءاه  ))للاّ لإ  س ث  اه ك ع   لكذ ر  امرل   الفي   امب ي ((   

( ونيذاأ  ادي  ء  133وتورل هذ   لاسيلثن   نيذاأ  ادي  ء   امي  ب  ام،ي   ليب  امي لة )

 (  امذنءرة ر   ً . 125لة ) ام  ب  افءر  لب  ام 

و لييء   لإكييذ ر ع لإ ييذ ر   و لإ ييذ ر هييء ور يية رسييم ة  ييم تور ق  امح يي  م  

 .(3)و امبيغ م  بيغ ل ه   ا   م    نه

لاإ    ف  اب    عاكيذ ر  امريل   الفيي   امب ي  واي   دي   امريل   ع الز  يه ع الفيي   

 اب     فل   الن  ذ  الز  ه   ول م   ي   للنلد  تب ة  اه ك  م  اب    لاك  امرل     لأ  

 .(4) الد،    م  امرل   ل ي ه ت   لحم  تب ة  اه ك سلك ول  ا   د   الفي   ل  ً 

الم  جف   سظة ت  تب ة  اه ك لا تنلد  لايك  امريل    ي  اي   يل   لإكيذ ر ليب  

  سييءأ  لأ ي  لي   اء    امن سف   ت  كن     لء   ءك   الفي   س لاً . لاإ  تكذره  بي

                                                           
 .  421  عن   431ل. عم س ع       ام، ر  اف عل   ص(  1)

   4311   اطب يية  اث اثيية    2ل. كبيي   امج يي   احليي      اييء  ز لييب شيي ن  اديي  ء   اميي  ب   تسليي ف  لاالييز ف   ج(  2)

 .  61  عن   35ص

  و  ي   عأ يه ليب  ا ي  ق  دي أ ا  يذ ر  البي يغ و يل  عء سيطة  34ل. كب   امج    احل      ام، ر   فيه   ص(  3)

( عأ ه )) جءب ت   ل   لاكيذ ر عيأ  يييف نلي عب رعي    عي  251 ال تف  ا  أ . و سلثن ً   م إاأ    ت  ام لة )

   ل تب ً كيك  ت  ق  د ب عأ   لء   ام  م   ذر ً عمج ل سيءأ  لأ   لو  س  ة لايك  لإ يذ ر((  جءب ت   لء

 . ل جءب ت   ل   لاكذ ر ع ا س اة  ا  ل ة . 

 .  12  عن   451ل. نم أ   س  و وت    ام، ر  اف عل   ص(  4)
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تنلد  تب ة  اه ك للاّ لإ  ن    لأ    رل ي ً ام،يحة  اب    وس ه ليه لب هذه  اح اية ت  

 .(1) لن بأ كنه

هييذ  و  سييظ عأ ييه  يي  تنلديي  تب يية  اهيي ك  ييم  ابيي    لاييك  امرييل   ع ت يي ق  ابيي     

  ية ا كيذ ر و امرل   كيك تح       م  ءك  ً الفي   امب    م  ب   امرل   ولو  س

  لبمج ل سيءأ إاأ  امءك    لب   امرل     يذر ً   لياإ  هييأ  امب ي  ع ي  إايأ  امءكي  

 .(2)ل هيأ كيك  امرل  

 ل يب  (3)و    ح،  ت  تث ر )) فأاة(( وهب ه  ت  تن  ذ  اب    لاالز  ه ع الفي   

 اند  تب ة  اه ك  م  اب    لاك  امرل   ؟

ب تن  ذ  اب    لاالز  ه ع الفيي   تد يب عيأ   يليزف  ابي    ت      س عد ً ت   اد ك ة ل 

     امب   تحي  ت،ي ف  امريل   وت    يميه عيأ  ي  يل  يم يي ق  لإكي ف عيذاأ . 

)وهن   ءيم  ار ه ( للن  يذ  ابي    لاالز  يه ع الفيي    ند يب ع ي   لإكي ف عيأ  ي  يل . 

ب ة  اه ك لدي   شيل ي  لإكيذ ر الم   سظ ع وج  امر   كيك هذه  اد ك ة لب   لد أ ت

لإ  ليي   ل ييب تن  ييذ  ابيي    لاالز  ييه ع الفييي   انديي  تب يية  اهيي ك عيي  لاعيي   ييم  لإكييذ ر 

 .(4)وع اط  ل  ا سمب

 ثالثاً. إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له
    ح ث ت   ملن   امرل   كم  اءل   ع اثمم  اح أ   لهن   حل ايب    ت   حيبس  

(  ييم  اديي  ء   اميي  ب 511 يي  لاييك ت   فييلءلب  اييثمم   وهييذ   يي    يي  عييه  اميي لة ) امب

(  ييم  اديي  ء  121(  ييم  اديي  ء   اميي  ب  ام،يي     و اميي لة )153 ا    ييب   و اميي لة )

  ام  ب  افءر  . 

و يي   هيييأ  امب يي  لييب  يي   ابيي    عدييءة  يي ه ة عيي أ  يي ة  احييبس لهنيي   لحميي  تب يية  

      وهييذ   احليي  تد ييب عييه  ادء كيي   ا   يية لييب  اديي  ء   اميي  ب ه نييه  امرييل   لا  ابيي

(  نييه كيييك ت ييه ))لإ    لدييي   يل يية  ارييب  ع ديي  ن  يي   يي  121 ا    ييب لليينص  اميي لة )

 ام اأ  اد     ب   الفيي    ي  خيم   . وتندي  لايك  ي  ت   ية لإ    لني  و  يف  الفيي   عد ي ف 

د،يي   تو   لنيي    امرييل   كييم  اءليي   سييبف ايحييبس(( . وهنيي    يي ف سييبف  احييبس هييء ت

عي اثمم  احيي أ . ل يؤل  إاييأ لايك ت  تنديييف  ي   ابيي     يم  يي  خيم   لاييك ت   ية ليياإ  هيييأ 

لإ  لهيييذ   لاسيييلثن    فيييل  ل  يييم  ادء كييي    .(5) امب   لا ه  هيأ كيك  امرل   لا  اب   

 يص ري  سة ليب   ا   ة لب  اد  ء   ام  ب  ا    ب . ت    اد  ء   امي  ب  ام،ي   لدي 

( كيك ت ه ))ولإ  هيأ  امب   لب     اب    وهء س عس اه   ن    اهي ك كييك 162 ام لة )

                                                           
 ا،ي  ف    ام،ي ر  افي عل     و ل. كبي ه سفيم  421  عني   435ل. عم س ع       ام،ي ر  افي عل   ص(  1)

 .  131  عن   413ص

 .  343  عن   641  ص 1ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   ج(  2)

 لا   نب تن  ذ  اب    لاالز  ه ع الفي   ) الفي    ام ل ( لدط وهء    تل  ل ه كمي ة  الفي   و الفي  . (  3)

 .  455ف عل   صت ءر  ا م وسب    ام، ر  ا(  4)

 . 163  عن   214ل. غنب سفء  يه    ام، ر  اف عل   ص(  5)
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 امرل        ا   لم  امب      هيأ ع     اب   (( . و ص نذاأ  اد  ء   ام  ب  افيءر  

 .(1)( وهب  ط عدة انص  اد  ء   ام  ب  ام،  121كيك هذ   لاسلثن   لب  ام لة )

   لاسيييلثن    ييم  دل ييي  ت  ا   ايية   لأ  كييي ف  الفييي      ييي  لاييك عطيييأ ل  هييذ 

 .(2) امرل     و م و  لي س  م  ا  أ ت   لحم   اب     ل جة عطأ  امرل  

و  ا  ا ده ت ه  رل ي لا لد أ تب ة  اه ك كيك  امرل   لب هذه  اح اة ت   دءف  

 امب ي  تو كييك  لأ ي  ت   خطي ه  اب    عاكذ ر  امرل   اي ل   ايثمم وي  ع ي  إايأ  حيبس 

 .(3)عأ ه  حبس  امب   لاك ت   ل  لل   اثمم

لإ  وخ   امرل     ه كيك  امب ي   بي  لل يه اييثمم وعي و  لإ   ابي    لياإ  هييأ  رابعاً.

 .(4) امب   عدءة   ه ة لا   امرل    لحم  تب ة ه نه
 يب عدءاهي  )) يب   امريـل    امب يي  (  يم  اديي  ء   امي  ب  ا   511وهيذ   ي   ،ي  كي يه  امي لة ) 

ع و  لإ   اب     ب  تل    اثمم لا  لء    لب  ً وايب    سل  سل ل له . لا  هيأ  امب ي  تو ت  يف وهيء ليب  ي  

 امرل    نديف  ادب    لب  ً و يزف  امرل   عأل      لب إ له  يم  ايثمم(( . و ؤعيذ عهيذ   احلي  ت  ي ً ليب 

( . ل اديي  ء   اميي  ب  ام،يي   ايي   يينص ريي  سة كيييك هييذه 311 ً ع اميي لة ) اديي  ء   اميي  ب  ام،يي   كميي

(  الب تنص كيك     أتب : ))لإ  ن    اح  ز س ئ  ان ة لا ه  ليء  311 امفأاة ول م  هب  فل  لة  م  ام لة )

 هييأ   فؤولاً كم ه ك  ارب  تو تي ه واء ن   إاأ   شئ ً كم سي لث   ي  ئ   للاّ لإ  توبي  ت   اريب  ني  

تو  لي  واء ن   ع    ً لب     يم  فيلحده(( . وهيذه  امي لة تد يب عمبي ت  سيل ل ل  امي لء  لو  و يه سيل لإ  

 .  (5)هيأ لب     م تفيمه وهء س ئ  ان ة

 المطلب الرابع

 تبعة هلاك المبيع في البيوع التجارية ومدى ارتباطها بالتسليم

 اغيبية ن  ي  امبي ت رعيط تب ية هي ك  تد ف  ادءأ ت ه ليب   ي     ادي  ء   امي  ب ت  

  امب   ع الفي   لا ع  لد أ  اميل ة .

لهيي   فييءل هييذ   امبيي ت نييذاأ لييب   يي     اب ييء   الج ر يية تف ت  تب يية  اهيي ك لييب  

 اب ءت  الج ر ة ت تبط ع  لد أ  اميل ة ؟ عم نك ه  تسلي ف تب ية هي ك  امب ي  ليب  اب يء  

 اد  ء   ام  ب ؟  الج ر ة ت    سلثن ً   م تسل ف  

 ب   لإ  عة لاعي   يم  اديءأ ت   اب يء   الج ر ية اهي  ع ي   افيم ت  اليب تم زهي   

. ونييذاأ  كييم غ  هيي  . ليي اب ء   الج ر يية غ ابيي ً  يي  تيي ل كيييك  امندييءلات لو   ا ديي ر ت

 غيف ت  ت ل هذه  اب ء   الج ر ة كم تشي     ثي ية وكييك نم ية    نية  نهي  واي س كييك 

                                                           
 .  322  عن   263ت ظ  : ل.   ك  ءس   احل      ام، ر  اف عل   ص(  1)

 .  163  عن   214ل. غنب سفء  يه    ام، ر  اف عل   ص(  2)

 .  411  عن   212ـ ل. كب   امن    اب ر و     ام، ر  اف عل   ص(  3)

 ( .3  ه  ش ) 645-641  ص 1ـ ل. كب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    ام، ر  اف عل   ج 

 .  421  عن   453ـ ل. عم س ع       ام، ر  اف عل   ص 

 .  131  عن   413ل. كب ه سفم  ا،  ف    ام، ر  اف عل   ص(  4)

 .  216ل. ت ءر سيط   و ل.   أ  ا  و     ام، ر  اف عل   ص(  5)

 .  464وت ظ  : ل. ر ن  ا  م  ان  سب    ح خ  ت لب  اد  ء   ام  ب  ا    ب    ام، ر  اف عل   ص 
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ذ ت و    ا د  . واهذه  امف اة تهم ة ع رة  م س   ت   اميل ة لا تنلدي  شب     م ع ا

 .(1)لب هذ   انء   م  اب ء  ع ا د   ب ش ة

نميي  تلم ييز هييذه  اب ييء  عييأ   اميي ة  از ن يية  ا  رييية عيي م  لا  ديي ل و الفييي   كيي لة  

ب يء  . و م و  لللء   امندءلات  امب  ة تنث  ك خة ايمخ ي   م غ  ه   م  ا(2)تطءأ

 .(3) ام   ة . ونذاأ تلء  و  بة  ال،    وهذ      ز    م س ة  امخ ي 

وعذاأ تط ن  فأاة تح     اط ف  اذ   لحم  تب ية هي ك  امب ي  تو ك بيه. و ي   

  علي    ادء   م لب    اجة هذه  امف اة . 

ل اديي  ء   ا   فييب لا   يي ق عيي م تب يية هيي ك  امب يي  لييب  اديي  ء   اميي  ب كنييه لييب  

 اب ييء   الج ر يية لهييء  يي عط تب يية  اهيي ك ع  لديي أ  اميل يية و يي  تورل  ،يي ً  ل يييل عيي اب ء  

(  نييه كيييك ت ييه 422 الج ر يية  حميي  تب يية  اهيي ك ل ييه كيييك  ام اييأ لن،يي   اميي لة )

)) اب      الب تخ ج  م  خز   اب    تو  ام س   لء  عط ه  ليب  اط  يل كييك  يم 

(( . لإ  ل ادي  ء   ا   فيب  حمي   امريل   تب ية  ميله     اي   ء ي  شي ي عخي ف إايأ

ه ك  امب ي   اء  يف  ال،ي    لإ    لديي  لا يه  اميل ية ع ا دي  كني     ليء   امب ي     ني ً 

 .(4)ع اذ ت .    ا   ء   ش ي ع ف إاأ

ت      ء   امء ب ت و ا دءل  ايبن  ب وهء  اذ    ل يك توي   امري    ا   فيب ليب  

ب   الفي   لإ  ن    ا د       ً لا ه ع ج كيك  اد  ء   ا   فب وكييك س اة ه ك  امب    

 ادء كيي   امديي رة لييب  اب ييء  . لييب  يي  ء   امء بيي ت و ا دييءل  ايبنيي  ب لإ  ن  يي   اب ييء  

 تج ر ة ون    امب   و  ف  ال،    . 

كيييك ت ييه )) لحميي   ابيي     333لإ  ييص  يي  ء   امء بيي ت و ا دييءل لييب  اميي لة  

ب   لب   ة سي  ه لايك ت   لفييمه  امريل    ي  اي   ليم هني ك  يص  خي ا ((  خ ي   ام

ليي  سظ كيييك هييذ   ايينص ت ييه  يي عط تب يية هيي ك  امب يي  ع الفييي   كيييك  ايي غ   ييم   لديي أ 

  اميل ة ع ا د  . 

(  م  ي  ء   امء بي ت و ا ديءل  ايبني  ب 126و لف    هذ   انص     ص  ام لة ) 

لفيي   لن،ي  كييك ت يه ))لإ  ني    يم  اء  يف لرسي أ  الب تحي ل سي كة تمي ف س،يءأ  ا

 امب    م  ل   لاك رع    ل الفي   لا  ل  للاّ س كة ورءأ  امب ي  لايك  امريل   تو لايك 

  مثيه(( . 

و ل ا  م  ان، م  اف عد م ت   اب     بديك  يلحم ً الب ية  اهي ك سليك وريءأ  

ل  لايك ت   ،ي   امب ي  لايك  امريل    امب   كيك  امرل   وإاأ ع كلب ر ت   الفي   ا   

 تو  م  مثيه . 

                                                           
   ادفي   63ل.  ،ط ك نم أ يه    اء  ز لب  اد  ء   الجي ر     ءسيءكة  اد ي   و ا ديه ايي وأ  ا  ع ية   ج(  1)

 . 311  عن   262  ص 4312 اث  ب    اد ه ة   

 .  315  عن   261يه    ام، ر   فه   ص ل.  ،ط ك نم أ(  2)

  امب    اء  ف  ال،     ل  ا ايه ك تنث  ع أ كمي ة  ارحم تو  اند  تو  ال   غ ام    ب ه   م تعط ر . (  3)

 حميي  سيمييب ك فييك عييأ   شيي ن  اب يي  لييب  ادييء   م  ام،يي  ة و ا   فيي ة ولييب  اريي   ة  لإسيي   ة    طب يية (  4)

 .  332  ص 4346 ام  رف    ،    
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لإ  للب ة ه ك  امب   لإ  ن   و  ف  ال،    ت ور     الفي   لدب   الفي   تدي   

 .(1)كيك  اب    وع  ه كيك  امرل  

 ت    الدن م  الج ر   ام،   : 

لة لد  تورل  ، ً لب هيذه  امفيـأاة ني    ي  ر عي ف عي م  ا دهي   وهيء  يص  امي  

(  اييذ   د ييب عأ ييه )) اب يي     الييب تخيي ج  ييم  خييز   ابيي    تو  ام سيي   لييء  31)

 عط ه  لب  اط  ل كيك  م  ميله     ا   ء   ش ي عخ ف إاأ(( . 

 ا ت   لأوأ  ذهف لاك ت   اد  ء   ام،     ل ك تو   امر    ا   فب لب هيذه  

 اميل ية   وهيذ    نيب ت  تب ية  امفأاة   وت   انص ر  ا لب رعط تب ة  اهي ك ع  لدي أ 

 .(2)ه ك  امب   تد  كيك  ام اأ لب  اب ء   الج ر ة ع ل ً ايب    ام  ب

 

 اد ك ة  ا ت   لآع  ل ذهف لاك ت   انص  امذنءر ا س ل ه ع وج سد دب كم    ت

 امن،ءص كي ه  لب  اد  ء   ام  ب  الب تد ب ع عط تب ة  اه ك ع الفي   . لإ  دءأ 

 م  د دبستج ر  ... لي س ع سلثن    31 افنهءر  ))ت          لب  ام لة   لأسل إ

هن  تنلد   اميل ة  اد ك ة  الب تد ب عأ   اه ك كيك  اب     ب   الفي    و      ن  ت  

 حطة  ال   غ   لاإ   بلع لإل  ب   وهء لا  ل  للاّ كن   الفي   ل   لب  حطة  ارحم تو 

 .(3) تنلد  ع الفي  ((  فه    ع  لد أ  اميل ة لن   اميل ة هب ن  لدي  تب ة  اه ك ه

 ام  ب  الب ت عط تب ة  اه ك  اد  ء   لأسل إ  افنهءر  ع م  اد ك ة لب   ءللو 

 ال،    لاك  امرل   وتوخا    فو( لإ  ن    امب   31ع الفي   وع م  ص  ام لة )

وهب  رتب ي تب ة ه ك   فه  نل جة ات ه لا ت  را ع م  ان، م لل هم   ؤل  لاك  

( و  31ت  تورل  ص  ام لة )   ع امب   ع الفي   سء   ن    اب        ً تو تج ر  ً عدءاه 

 لإل  ب ل م   حم ع، له  لخذ  الموكيل كي ه ))و  لد أ  اميل ة هن   لء  ع لإل  ب ... 

رع    لا   ام  وا  ا   ل ل  املب      كيك شب  م   ل(4)رءرة ع رة هب  الفي  

و    الفي   لدب   الفي   تبدك  اميل ة ايب      وهء  اميل ة ت هم   ت د  كيك ت   ل    لد أ 

  وع الفي   تنلد   اميل ة لاك  امرل   وتنلد    ه  تب ة  اه ك  اذ   لحم  تب ة 

ً ايد ك ة لت   اب    لا  ز أ  لحم  تب ة  اه ك  ب   الفي   و اأإ اه ك . و  ا  م  د 

  مو ب   الفي    بدك ت   ً   ال ً ايمب   لإ  اميل ة لا تنلد  للاّ ع الفي      النهو ا   ة   

و  ا  تل  را  اد ك ة  الب تد ب عأ   اه ك كيك  اب     ب   الفي         اد ك ة  الب 

 .(5) ((أهن  هء  ام ا اب    تد ب عأ   اه ك كيك  ام اأ واء  ب   الفي     لأ  

                                                           
 .  445  عن   223ل. تءل ل سفم ل ج    ام، ر  اف عل   ص(  1)

. و مم  ؤ   هذ   اي ت  : ل. ت يءر سييط    316  عن   263-261ل.  ،ط ك نم أ يه    ام، ر  اف عل   ص(  2)

 36  و ل. عم س ع ي      ام،ي ر  افي عل   ص 353  عن   216و ل.   أ  ا  و     ام، ر  اف عل   ص

  و ل. ع هيي ف  حميي  كطيي   ايييه    215  و ل. تسميي   ج ييف  اه اييب   و ل. س  يي  بنييب    ام،يي ر  افيي عل   ص

 .  442 ام، ر  اف عل   ص

 ( . 4  ه  ش ) 645  ص 1   ـ  اف عل م، ر اكب   ا ب ق  افنهءر     اءس ط    (   ل. 3)

  لإل  ب كن   الفي   .   ل (   ل4)

 .  211عن     132افنهءر     ام، ر   فه   صكب   ا ب ق  (   ل. 5)
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 4313افنة  62 الج رة ر      ء  لب    ء   الج رة  ا    ب لد  ن      ت 

كيك  امب   ع   تم ف  ا د   اط رئ (  نه عم   أتب : )) ا  ر 453 د ب لب  ام لة )

 لء  كيك ك تل  امرل   ول  ن         و  ر ً(( .  ل ا  م هذ   انص ت ه  د ب 

 اميل ة وا س ع الفي   .    لد أعب  اب ء   الج ر ة لر  سة ع عط تب ة ه ك  امب   

 ام  ب   وت ع   اد  ء   ام  ب  اد  ء  وعذاأ  لء     ع ج كيك  اد ك ة  اف   ة لب 

افنة  413   ء   الج رة ر     نم . ع(1) اله  ا   فب لب تعذه عد ك ة  ارب   هيأ كيك 

ت   فل  ل  م  ص  ام لة  لمم ا    ل ل ه  ص  د ع   انص  امذنءر . الم  4312

 امرل   عارس أ  يفي(  نه  الب  ،  كيك     أتب : ))لإ    ف  اب    عن ً  كيك 445)

 م و   تفي    امرل    امب   لاك غ    امل    ام  م الفي مه ن    تب ة  اه ك كيك 

  امب    اخ ص  لءاك  ديه للاّ لإ   ت ل كيك غ   إاأ((. 

ُُ لا لد أ تب ة  اه ك  الفي     هذ   اد  ء    لم  تت   فلنلا   ململ  ً تس س 

 وا س  اميل ة . 

ل ه  ص ر  ا  ح ه  اط ف   ل لي   4311 فنةا 32   ء   الج رة ر    ت  و 

 ج    الفي   تس س ً لا لد أ  اد  ء   اذ   لحم  تب ة  اه ك . الم  ملم  ادءأ ت  هذ  

 ا د ة  اث   ة  م  ام لة ) ا  ع ة(  نه  اكل لاسلن ل عتب ة  اه ك وا س  اميل ة   وإاأ 

 الج رة للح   لاك  اد  ء   ام  ب      ء   الب تح   ر  سة كن  ك ف و ءل  ص لب 

ع الفي     و    ،  هذه  ا د ة كيك     يب  اه ك و اد  ء   ام  ب نم        عط تب ة 

    ل عرأ ه  سل  ع ص لب هذ  ا الب  امف    )) ف    اد  ء   ام  ب كيك  م   

  اد  ء  تو لب ت     ء  ع ص رع (( . 

 امل يدة ع اب ء   الج رة    ف رع  و م ع أ  سلد     ،ءص    ء    مو 

تس ه   لد أ  الفي    ا وا ة لب  اب ر  اخ  س  نه  ل ا ت  هذ   اد  ء   ج   

( و ا د ة  ا  ع ة  م 325 لة )مإاأ        لب  ا د ة  ا  ع ة  م  ا ث أ   (2) امخ ي 

 ( . 344 ام لة )

 فءل  اءسط  الج ر  هء  رباتع أ  ا  ا  اف عل  ل ا ت   امب ت  اذ   م  

ً رعط تب ة  اه ك ع الفي     وإاأ لأ   ب ت رعط   اه ك ع  لد أ  اميل ة لا  ب ةتت   

أ  امب   هء لب    يكن     ه  رةع حدل  ا   اة لإ ت ه  ؤل  لاك  لإخ  ر ع امرل   

 اه ك ايمرل   ت   ً   ل خف   ب ةت اب    ع نم   اميل ة   لدي  ايمرل   و  لد    ه  

   امرل   عذاأ  امب   و اثمم    ً .

 تب ة  اه ك ع الفي   ل حدل  ا   اة و ل لك  افيب  ت  اف عدة    عطر  نم ع 

 اج   ة ايب    ا واب ايب      ة لات     ؤ   ر ح   هذ   امب ت     ،  كي ه    و 

( كيك ت ه : 61 ،   ام لة )   . س(3)امخ ي   الب  كلب ت  الفي   هء تس ه   لد أ 

                                                           
   4313   طب ية  ا شي    عغي  ل    2 الج ر   ا    ب   ي اد  ء  ر ن  ا  م  ان هب    اءس ط لب ش ن (   ل. 1)

 ( . 215)    عن 453  ص 4ج 

 لب  اد  ء   الج ر  ت    كب رة   لد أ  امخ ي    س   نك تب ة  اه ك . (   2)

  و ي  ني    ء ي   مثي   4312  ة  لأ    املح ة عرأ  كدءل  اب    ا واب ايب       كد ت ليب ل ني    سينة  ت  (   3)

. امز    4312افنة  413ة  ا    ب ر   ر ا   ق لب هذه  لات    ة ت  تسل  ه  وو دة  ا،ية عأسل ف    ء   الج 
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ً  لإ  ت مم كد   اب    د   اب     وا   لم  اب     -4)) علفي مه  لب  ل      م    يز  

 امرل     ولإ   كتنلد   الب ة لاك  امرل   كن  تفي    اب     لاك توأ      انديه  لا

ن    اب     يز  ً علفي    اب     لاك      لب  ل      م   لا تند   الب ة لاك  امرل   

 لاك  ان    لب إاأ  امل  (( . اب     للاّ كن  تفي   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
ب ء   ابح  ة   رس اة لنلءر ه    د  ة لايك  م  ال ،   ت ظ  : ل. اط    ب  نء   ب    فؤوا ة  اب    لب  ا

 ( .3  ه  ش ) 413و ص 13  ص 4314ني ة  اد  ء        ة عغ  ل   
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أصبح معلوماً من خلال ما تقدم أن أغلب القوانين المدنية  المعاصة ت تة إب  لة   

انتقال الملكي  في المبيع بمج د  ب ام عقد البيع ، لكن قةد حصلةأ أن حتلة ل البةايع فةي 

ل الملكية  ،  إيةا حرةال التلةا ل   االمبيع خلال المةدت المميية  اللاةقة  ابة ام العقةد  انتقة

 ً المشت ي في عقد البيع الأصلي ؟ أم الشخص ال ي تل ل لة  البةايع  أحهما حفضأ قانونا

 لاسيما  ذا كان إ ا الأخي  قد تللم إو المبيع ؟ 

نتقةال ا4 قد حصلأ أن حتلة ل المشةت ي بةالمبيع فةي المةدت التالية  ابة ام العقةد  

ً –الملكي   تطيع أن ل  ال غم من أن  لم حلتلم المبيع بعةد ، خاصة   أنة  حلةع لي  ،  -قانونا

ل ل في المبيع بشت  التل فات   ن لم حصلأ التلةليم مةا دام قةد أصةبح مالكةاً كمةا ت4

 سبق القول . 

علي  نتيا ل دلاسـ  موضوع التل ل في المبيع قبأ التلليم مةن خةلال مبصرةين  

  

 قبل التسليم .  علمبحث الأول : تصرف البائع في المبيا 

 لمبيع قبل التسليم .المبحث الثاني : تصرف المشتري في ا 
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 لمبحث الأولا

 صرف البائع في المبيع قبل التسليمت

حلبح المشت ي مالكاً لغم بقةا  البةايع ةةايماً للمبيةع فةي أغلةب القةوانين الصدحرة   

البايع  ل  المشةت ي ،  التي اإتمت بالعقد  جعلت من مج د  ب ام  كافياً ليقأ الملكي  من

لتماماً حت تب عل  تيفي ه انتقال الضمان كما إو الصةال فةي  حبق  التلليم في إ ه الصال  ا

 القانونين المدنين الع اقي  المل ي . 

 قد حضيق د ل التلليم في بعض القوانين الصدحر  ليلبح مجة د التمامةاً ب اتة  لا  

 ل في القانون المدني الف نلي مرلاً . اعلاق  ل  بالملكي  أ  الضمان كما إو الص

انتقال الملكية  بالتلةليم كمةا إةو الصةال فةي القةانون اانكليةمي الة ي   قد لا ح تبط 

فيصلةةأ أن ترهةة  مةةدت  مييةة   (1)حجعةةأ نقةةأ الملكيةة  حعتمةةد أساسةةاً علةة  نيةة  الأ ةة ال

غية  مالةل لة  ،  نلتطيع أن نطلق عليها تعبي  )انتقالي ( حلةبح فيهةا البةايع ةةايماً للمبيةع

   .  المشت ي مالكاً للمبيع غي  متللمٍّ ل

 للفقةة  ااسةةلامي ، الةة ي إةةو ملةةدل مهةةم مةةن ملةةادل القةةانون المةةدني الع اقةةي  

 لأى في إ ا الموضوع .. ل ا سول حتم تقليم إ ا المبصث عل  مطلبين   

 نة .رلمطلب الأول : تصرف البائع في المبيع قبل التسليم في القوانين المقاا 

قه الإسلامي والقانوني المدنني المطلب الثاني : تصرف البائع في المبيع في الف 

 العراقي

                                                 

مات الياشئ  عن عقد البيع ، لسال  ماجلتي  اد. صب ي ةمد خا   ، التل ل في المبيع قبأ تيفي  الالتم(   1)

 , 411، ص 4891مقدم   ل  مجلس كلي  القانون /جامع  بغداد ، 
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 المطلب الأول

 صرف البائع في المبيع قبل التسليم في القوانين المقارنةت

فةذذا كةان  ،(1)كان التلليم في ظأ القانون ال  ماني الط حق  الوةيدت ليقةأ الملكية  

أي قلة  لملكي  فيجب أن حقت ن انتقال الصيةا ت بقلةد التملةل ، االمقلود من العقد نقأ 

تملل الملتلم للمال ، فكةان لابةد لانتقةال الملكية  أن حكةون إيةاج  لة  جانةب نقةأ الصيةا ت 

 بة لل حكةون باامكةان تلةول . (2)لكن قانوني أ  عيل  نفلي حلةم  اللةبب اللةصيح

حلةتطيع التلة ل  –لغم البيع  –لبايع ا)مدت  ميي ( بين البيع  بين التلليم ، مما حجعأ 

  َ ً في نر  الغي  ،  ل  أن أصبح التلليم في العل  البيمنطي ملتقلاً عةن  باعتباله مالكا

حيقةةأ الملكيةة  بمجةة د تبةةادل الييةة  فةةي التمليةةل  -أي التلةةليم–سةةيده ،  ذلةةل عيةةدما أصةةبح 

يد  لةة  عيلةة  لةت التملةل ، أي أصةةبح التلةليم عمةةلاً مجةة داً حمكةن للمتلةة ل  ليةة  أن ح

 .(3)ت يالتج حد إ ا في ةماح  نفل  من  عون المش

 استياداً للف  التج حد إ ه ، تأث  القانون المدني الألمةاني ،  قةانون الالتمامةات  

اللوحل ي بالقةانون ال  مةاني ، بصيةث جعةأ كةلاً ميهةا نقةأ الملكية  حلةتيد  لة  عمليتةين 

مبيةع اسةتياداً لة  ، الرانية    العمةأ القةانوني الة ي لاثيتين   الأ ل    العقد ال ي حتم تلةليم ا

موجبةة  تيتقةةأ الملكيةة  ... أي بعبةةالت أ ضةةح تيقةةأ الملكيةة  للبةةايع  لةة  أن حفقةةدإا بالعمةةأ ب

القةانوني فةي م ةلةة  لاةقة  لعقةد البيةةع ،  قبةأ ذلةل ، حلةةتطيع التلة ل ، ممةا حعيةةي أن 

 .(4)د البيععقالتج حد ح فْلأ العمأ القانوني الياقأ للملكي  عن 

اصةة ت  لةة  الاإتمةةام بالعقةةد ذاتةة  ،  قةةد اتجهةةت أغلةةب التشةة حعات المدنيةة  المع 

 لتبت عل  مج د  ب ام  انتقال الملكي   ل  المشت ي ،  تبع ذلل اعتبال د ل )التلةليم( 

ليكةةون فةةي القةةانون الف نلةةي التةةمام ناشةةي عةةن عقةةد البيةةع لا علاقةة  لةة  بيقةةأ الملكيةة  أ  

ي ليشةكأ التلةليم تلع إ ا الد ل في القانونين المدنيين الع اقي  المل يبالضمان ، أ  ل

التماماً حت تب عل  تيفي ه انتقال الضمان ،  فةي كةلا الصةالين حلةح أن حلةبح المشةت ي 

مالكةةاً للمبيةةع علةة  الةة غم مةةن أن المبيةةع فعليةةاً لا حةةمال فةةي ةيةةا ت البةةايع ،  حلةةد  إةة ا 

ً –القةةول  مي الةة ي حةة بط نقةةأ الملكيةة  لا بالتلةةليم ، بةةأ ، بييةة  ليةةفةةي القةةانون اانك -أحضةةا

لأ  ال ، فتره  المدت المميي  التةي حلةبح فيهةا البةايع ةةايماً غية  مالةل ،  المشةت ي ا

                                                 

، د. مصمود سلام  ناتي ، نرم القانون  383عم بدل  عبد الميعم البدلا ي ، الملدل اللابق ، صد. عبد المي(   1)

 . 373، ص 4811ال  ماني ، دال اليهض  الع بي  ، 

 . 397-391عبد الميعم بدل   د. عبد الميعم البدلا ي ، الملدل اللابق ، ص. د(   2)

 .   419، ص 4874طبع  شفيق ، بغداد ، ، م 2  د. صبيح ملكوني ، القانون ال  ماني ،   

 .  383ـ د. عبد الميعم بدل   د. عبد الميعم البدلا ي ، الملدل اللابق ، ص(   3)

 قال الملكي   أث  التلليم في ذلل القانون ال  ماني لاجع   ت للممحد من التفليأ بشأن ان 

 ( . 4، إامش لقم ) 8ـ د. سعد ن العام ي ، الملدل اللابق ، ص 

  لممحد من التفليأ بشأن انتقال الملكي   أث  التلليم في ذلل في القانون ال  ماني لاجع    

 ( . 4، إامش لقم ) 8د. سعد ن العام ي ، الملدل اللابق ، ص 

 . 411-411د. صب ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، ص(   4)
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لبةةط القةةانون اانكليةةمي للملكيةة   –فيمةةا حعييةة  –مالكةةاً غيةة  ةةةايم للمبيةةع ،  إةة ا حعيةةي 

 .(1)بالضمان لا بالتلليم

تل ل البايع في المبيع قبأ التلليم  لة  المشةت ي  ث في ضو  ما تقدم سيتم بص 

القةةانون اانكليةةمي الةة ي مةةيح أإميةة  خاصةة  لأةكةةام تلةة ل البةةايع فةةي المبيةةع قبةةأ فةةي 

التلليم مما حجعل  جدح اً بالبصث في ف ع ملتقأ ، ثم بصث تل ل البايع الصةايم للمبيةع 

صةةدحث ،  مقالنةة  ذلةةل القبةةأ تلةةليم   لةة  المشةةت ي فةةي ظةةأ القةةانون الف نلةةي القةةدحم  

 لتلليم في القانون المل ي ...بأةكام تل ل البايع الصايم قبأ ا

أةكةام تلة ل البةايع  –كمةا حبةد   – لما كان القانون المدني الع اقي قةد اقتةبس  

في المبيع قبأ التلليم من الفق  ااسلامي ، ف بمةا مةن الأجةدى بصةث القواعةد التةي تصكةم 

ع اقةةي ، فةةي القةةانون ال -سةةلامي أ لاً تمهيةةداً لبصرهةةا بعةةد ذلةةلافةةي الفقةة  ا–إةة ه الملةةأل  

  ذلل سيكون في المطلب الراني من إ ا المبصث . 

 أما المطلب ال ي نصن بلدده فليتم تقليم   ل  ف  ع ثلاث     

 لفرع الأول : تصرف البائع في المبيع قبل التسليم في القانون الإنكليزيا 

 ئع في المبيع قبل التسليم في القانون الفرنسي االفرع الثاني : تصرف الب 

 ع الثالث : تصرف البائع في المبيع قبل التسليم في القانون المصري الفر 

 

 لفرع الأولا

 صرف البائع في المبيع قبل التسليم في القانون الإنكليزيت

 سةةبقت ااشةةالت  لةة  أن القةةانون اانكليةةمي حةة بط نقةةأ الملكيةة  بييةة  المتعاقةةدحن لا 

عقد ، حلبح ليها البايع ةةايماً لغةم بالتلليم مما حلحّ مع  تلول مدت  ميي  تلي  ب ام ال

مالكةاً مةع أنة  لةم حلةتلم  –في الوقةت نفلة   –خ  ج المبيع من ملك  ،  حلبح المشت ي 

 .(2)المبيع بعد

 قد أضف  التش حع اانكليمي أإمي  خاص  علة  تلة ل البةايع فةي المبيةع بعةد  

مةةن اللةةول فةةي يةة   قبةةأ التلةةليم ،  إةةي ةالةة  حمكةةن تلةةولإا فةةي العدحةةد كانتقةةال المل

الوقايع العملي  ، كةأن حبيةع شةخص  لة  بخة  بضةاع  معيية   قبةأ أن حلةتلمها المشةت ي 

حبيعها البايع  ل  مشتٍ  ثانٍ  حللمها  لة  إة ا الأخية  ، فمةا إةو ةكةم التشة حع اانكليةمي 

 في إ ه الصال  . 

الخاملة   ي  من قانون الوكالات التجالحة  اانكليةمي ،  المةادتمتيا لت المادت الرا 

 العشةة حن مةةن قةةانون بيةةع البضةةايع اانكليةةمي أةكةةام تلةة ل البةةايع فةةي المبيةةع قبةةأ 

 ال ي حره  من دلاس  نلوص إاتين المادتين أنهما تعالجان ةال  تلة ل  ،(3)التلليم

لةتوجب ابتةداً  ااجابة  عةن تلةا ل حالبايع فةي المبيةع مةع بقاية  ةةايماً لة  ، الأمة  الة ي 
                                                 

 أنر   (   1)

A. P. Dobson , Sale of Goods and Consumer Credit, London , 1979 , p.30-32 . 

 من إ ا الفلأ بخ  مقدم  المطلب الأ ل .  448أنر  ص(   2)

 أنر    (   3)

D.W. Greig , Sale of Goods , London , 1974 , P.76 . 
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ف القانوني للبايع عيد قيام  بذب ام تل ل ثانٍ عل  المبيع   إأ أنة  حتعلق بمع ف  الموق

 –فعليةاً  –ما  ال مالكاً للمبيع أم أن  خ ج من ملك  ؟  إأ حلةتطيع  –بعد البيع الأ ل  –

 التل ل في المبيع أم لا ؟ 

 –فةةي التشةة حع اانكليةةمي  –بيةةع ، لا حعيةةي ل الجةةوا:    أن مجةة د  بةة ام عقةةد ا 

لكي  فولاً  ل  المشت ي لأن انتقالها حتوقف عل  نية  المتعاقةدحن ،  مةن ثةم فةذن انتقال الم

 .(1)بقا  البايع مالكاً للمبيع حلمح ل  بالتل ل ب  بلفت  مالكاً ل  لا ةايماً 

اشة ت بمجة د  بة ام ب لكن ،  ذا اتجهت ني    في عقد البيع  لة  انتقةال الملكية  م 

أن حلةةلم   لةة  المشةةت ي ، فمةةا إةةو ةكةةم القةةانون  العقةةد ثةةم تلةة ل البةةايع بةةالمبيع قبةةأ

 اانكليمي ؟ ! 

( مةةةن قةةةانون الوكةةةالات التجالحةةة  اانكليةةةمي 9بةةةال جوع  لةةة  أةكةةةام المةةةادتين ) 

( مةةن قةةانون بيةةع البضةةايع اانكليةةمي حمكةةن ملاةرةة  أن البةةايع لا حلةةتطيع 21 المةةادت )

لي  بد ن تخوحةأ المشةت ي اً نقأ الصق الياشي عن التل ل الجدحد  ل  المتل ل  قمطل

ال ي انتقلت  لي  الملكية  تبعةاً ليية  الطة فين ،  لا حلةتطيع البةايع نقةأ الصةق الياشةي عةن 

التلةة ل  ذا تلةة ل قبةةأ التلةةليم  لغةةم انتقةةال الملكيةة   لةة  المشةةت ي  لاّ بتةةوف  ثلاثةة  

 ش    إي   

  ل  لي  ةلن اليي  لا حعلم بالبيع اللابق . لن حكون المتأ .4

   البايع ةايماً للمبيع أ   ثيق  ملكيت  . ن حبقأ .2

 ن حللم البايع المبيع أ   ثيق  ملكيت   ل  المتل ل  لي  الراني . أ .3

 فيما حلي ش ح موجم لكأ  ج  من إ ه الشة     كمةالاً للفايةدت   ةا ة  بأةكةام  

 أن .شالقانون اانكليمي في إ ا ال

 لشرط الأول : أن يكون المتصرف إليه حسن النيةا

الصلةن اليية  إيةا إةو الة ي لا حعلةم  –كالمشت ي اللاةق مرلاً  – المتل ل  لي   

بالبيع اللابق ، لأن   ن كان حعلم بةالبيع فةذن المشةت ي الأ ل سيفضةأ علية  جةماً  للةو  

 .(2)نيت   قد حعّ ض نفل  لعقوب  جمايي 

واه ي  كةان قةد نر إةا القضةا  اانكليةمي فشةأ المةدعي فةي دعةي في سةابق  قضةا 

باست داد المبيع  التعوحض عن الأض ال قبأ البايع ال ي تل ل فةي المبيةع  لة  مشةتٍ  

ثانٍ استياداً  ل  ةلن ني  المشةت ي الرةاني ،  ذ اشةت ى شةخص مجموعة  مةن اللةيالات 

لدى البايع  خول  ةق بيعهةا ثانية  ،   برمن نقداً بقلد  عادت بيعها بالتقليط  أبقاإا مودع

بيةاً  علة   –ا التخوحأ ، لكن البايع كان قةد تلة ل باللةيالات  باعهةا ثم عاد  ألغ  إ 

 ل  مشتٍ  جدحد ةلةن اليية  ،  عيةدما أقةام المشةت ي الأ ل الةدعوى لةم حميصة   -التخوحأ

المشةةت ي  يةة القضةةا  الصةةق فةةي اسةةت داد اللةةيالات  لا بةةالتعوحض اسةةتياداً  لةة  ةلةةن ن

                                                 

 . A.P Dobson , op. cit, P.55أنر      (   1)

 أنر    (   2)

Lawrence Vold , Made Book of the law of Sales, St. Paul , west Publishing co. 1931 , 

P.57 > 
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بموجبة  تملةل البضةايع لا حةعث  علة  شة   الراني فضلاً عن أن التغيي  فةي الصةق الة ي 

 .(1)استم ال الصيا ت

 لشرط الثاني : أن يبقى البائع حائزاً للمبيع أو وثيقة ملكيته :ا

ةيث حشت   للص  التل ل  ل  المتلة ل  لية  الرةاني بقةا  المبيةع فةي ةيةا ت  

تةأخ  فةي في خط   الما  –في ظأ القانون اانكليمي  –المشت ي  البايع ، مما حعيي أن

تللمّ المبيةع ، فةذنْ تلةل م  تجيةّب إة ه الخطةولت ،  تقةوم  ثيقة  ملكية  المبيةع مقةام المبيةع 

 .(2)نفل  في الصيا ت

ً بأن بقي المبيع بصيا ت البايع    حتصقق إ ا الش   ةت  لو كان التلليم ةكميا

 (3)شت ى شخص ميقولاً  أبقاه لدى البايع بموجب تل ل بخ اب ضا المشت ي كما لو 

لأن القضا  اانكليمي ح إب في مرأ إ ه الصال   ل  اعتبال استم ال الصيا ت المادح  

للمبيع د ن انقطاع لدى البايع أم  حلمح بيقأ الصق الياشي عن التل ل للمشت ي 

 ي التي من شأنها تغيي  تالراني بل ل الير  عن التل ل الأ ل بين البايع  المش

تصا  البضاع  لأن  بيع  الصيا ت ليلت ذات أإمي  ما دام الصق القانوني ال ي بموجب  

في نر  القضا  –البايع  ذا تل ل في المبيع  ل  شخص بخ  غي  المشت ي حكون 

 .(4)قد اكتلب ةقاً ناشئاً عن ذلل التل ل -اانكليمي

 لشرط الثالث : أن يتم تسليم المبيع أو وثيقة ملكيته إلى المتصرف إليه الثانيا

ش   لغم ما أثاله من اختلال في الفق   القضا  اانكليمي  لاّ أن معداه  إ ا ال 

أن البايع حبق  ةايماً للمبيع ةت  تمام تل ف  الراني  ل  المتل ل  لي  ، أي أن الصكم 

باليلب  للبضايع حيلب عل  أساس تصوحأ الصيا ت  ليس التلليم المادي ، فما لم حتم 

مي للمبيع أ   ثيق  ملكيت   ل  المتل ل  لي  الراني لم التلليم المادي الفعلي أ  الصك

 .(5)حلحّ التل ل الراني

                                                 

 .  473أنر    د. صب ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، ص(   1)

 أنر   (   2)

- J. K Macleod , Sale and Hire Puchase, London , 1971 , P.218 . 

- A. P. Dobson , op. cit, p.56 .  

 . D.W Greig , Sale of Goods , opk. Cit. , p.78أنر    (   3)

 . A.P.  dobson , op. cit. , p.56أنر    (   4)

  4983نكليمي عام ا( من قانون البضايع ا21أنر    مياقش  إ ا ال أي  اللياغ  القانوني  ليص المادت )(   5)

D.W Greig , op. cit , p. 80 . 
لتي ج ت عام ا (Nicholson – V. Harder)ةيث بي  إ ا الصكم عل  قضي  شهي ت تع ل بـ  

 ملخلها أن البايع  ضع بضايع في مخمن  قبأ أن حتللمها المشت ي باعها البايع  4981

  علم بالبيع الأ ل  كان لأي لم ت ثاني   ل  صاةب المخمن نفل  ال ي لم حكن بد له ع

في إ ه القضي  أن صاةب المخمن لم حكتلب ملكي  البضايع لأن  كان –القضا  اانكليمي 

 ها لمللص  البايع  لم حتم تلليمها ل   بقاً لعقد البيع الراني . أنر  للتفليأ  ةايماً ل

a. P. dobson , op. cit. , p. 56-57 . 
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 لفرع الثانيا

 صرف في المبيع قبل التسليم في القانون الفرنسيت
ً ف  ً لييليا عقد البيع  يكان القانون الف نلي القدحم حعتب  الالتمام بالتلليم التماما

المشت ي ، لأن ال ي حت تب عل  العقد كان مج د مت  تم تيفي ه انتقلت ملكي  المبيع  ل  

 من ثم فذن . (1))الصيا ت الهادي ( ، أما الملكي  فلم تكن تيتقأ  ل  المشت ي  لاّ بالتلليم

تل ل البايع بالمبيع بعد العقد  قبأ التلليم أم  متلول  تيتقأ الملكي  عل  

 ل  إو المشت ي الأ ل ل ل  لي  مت  تم التلليم  لي  د ن المتل ل  لي  الأتالم

 حكون ذلل لا استياداً  ل  التل ل ب ات  بأ استياداً  ل  القاعدت المع  ف  )الصيا ت في 

الميقول سيده الملكي (( مت  كان المتل ل  لي  )المشت ي الراني( قد ةا  بصلن ني  

ً عل  مب  ل لل لم حكن حدخأ في عقد  ،(2)استق ال المعاملات دأ سبب صصيح ةفاظا

ً في القانون ا لبيع ذك  كون  ناقلاً للملكي   ل  المشت ي ، فكان بيع ملل الغي  صصيصا

 .(3)الف نلي القدحم

 قد شاع في بخ  م اةأ القانون الف نلي القدحم  دلاج بيد في كأ عقد حتضمن  

ً في كأ عقد  ل  الصد ال ي يةلول التلليم ، بصيث أصبح مرأ إ ا الب ً مألوفا د ش  ا

ن الفقها  ح إبون  ل  انتقال الملكي  أصبح حتم بمج د انعقاد العقد ،  كان جعأ عدد م

اليص عل  ةلول التلليم حعوّض عن التلليم ، بمعي  أن الاكتفا  بالتلليم اللولي 

 .(4)كأن حأتي تلهيلاً لانتقال الملكي 

أما في ظأ القانون المدني الف نلي الجدحد ال ي ش ع في عهد نابليون عام  

فقد أصبح عقد البيع حيقأ ملكي  الشي  المبيع  ل  المشت ي  لا حقتل  عل   4981

 مج د  نشا  التمام بتلليم  .

( من التقيين الم كول كان 4192 مع أن تع حف المبيع ال ي  لد في المادت ) 

حيص عل  انتقال الملكي  بمج د الاتفا  عل  الشي  المبيع  مقدال الرمن  ذلل بقولها 

  )اتفا  حلتمم بموجب  أةد المتعاقدحن بتلليم المبيع  حلتمم المتعاقد الآخ  بدفع أن البيع 

الرمن( . فذن ال ي حفهم من اليص المتقدم إو الالتمام بالتلليم د ن ااشالت عل  التمام 

                                                 

 .  313، بيد  283اللابق ، ص  لد. غيي ةلون    ، الملد (1)

                                                   . 

 (  .4، إامش لقم ) 471بق ، صصب ي ةمد خا   ، الملدل اللا(   2)

 .  9-1، ص 1الليهولي ، الوسيط ، الملدل اللابق ، ج(   3)

 .  313، بيد  283، ص 4د. غيي ةلون    ، الملدل اللابق ، ج(   4)

 . 238، بيد  188، ص 1الليهولي ، الوسيط ، الملدل اللابق ، ج - 
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البايع بيقأ ملكي  الشي  المبيع ، الأم  ال ي حفهم مي  أن التقيين الجدحد بقي متأث اً 

 . (1)ماني  به ا الخلوصبالفك ت ال  

 عيد الير   ل  نلوص التش حع الف نلي الأخ ى المتعلق  بالتلليم مرأ نص  

ً من     اكتلا: 744المادت ) ( مدني التي ت إب  ل  أن   )الالتمام حعتب    حقا

ص عل  أن   )الالتمام بتلليم الشي  حتم ي( التي ت4439الملكي ( .  ك لل نص المادت )

( التي تقضي بأن   4193الط فين المتعاقدحن( .  ك لل نص المادت ) بمج د اتفا 

)البيع حكون تاماً بين الأ  ال  أن الملكي  تيتقأ  ل  المشت ي في مواجه  البايع بقوت 

ع أ  دفع الرمن( .. عيد بيالقانون من  قت الاتفا  عل  المبيع  الرمن  لو لم حتم تلليم الم

يها أن القانون الف نلي الجدحد حيقأ ملكي  الشي  المبيع الير  في إ ه اليلوص حفهم م

 .(2) لا حقتل  عل   نشا  التمام بتلليم 

 بياً  عل  ذلل فذن المبيع حعتب  قد خ ج من ملل البايع بمج د انعقاد العقد ،  

بأ التلليم عد  ذلل من قبيأ بيع ملل الغي  قفذذا تل ل ب  البايع بعد ذلل  ل  الغي  

 .(3)ص حص  في بطلان بيع ملل الغي  في القانون المدني الف نلي  اليلوص

 مع ذلل فذن  لم ح دْ نص خاص ص حح حعالج ملأل  تل ل البايع بالمبيع قبأ  

قبأ  نالتلليم في التقيين الف نلي الجدحد بأ حتم الير   ل  إ ه الملأل   بيان ةكمها م

ض لقواعد انتقال الملكي   ضمان الفقها   ش اح القانون الف نلي في نطا  التع ّ 

التع ض  الاستصقا  مع الأخ  بير  الاعتبال أةكام قاعدت )الصيا ت في الميقول سيد 

الملكي ( ش حط  أن تتوف  ش    تطبيقها  ذلل استجاب  لواقع ضمان سلام   استق ال 

ال  شالت عل  أن ملكي  المتل ل  لي  الراني في إ ه الصااالمعاملات التجالح  مع 

ستكون بموجب الصيا ت باعتبالإا  اقع  قانوني  من شأنها اكتلا: الصقو  العييي  

 .(4)  ليس بموجب التل ل القانوني )عقد البيع الراني(

                                                 

  . 44-48د. سعد ن العام ي ، الملدل اللابق ، ص (   1)

 قالن ذلل بما ح إب  لي  الدكتول غيي ةلون    من أن  اضعي القانون الف نلي الجدحد ذإبوا  ل  نب   

لكي  حعود بعد ذلل  حق  بأن … ت  الق ن الرامن عش  ةالفك ت ال  ماني  به ا اللدد التي بقيت سايدت 

اً  ل  بلا  فقها  ف نليين كبال من المش ع الف نلي لم حلتطع التخلص من أث  الفك ت ال  ماني   ذلل استياد

 أمرال بلانيول  لحبي   بولانجي  . أنر    

 .  281، ص 4د. غيي ةلون    ، الملدل اللابق ، ج - 

 . 311، فق ت  281-283، ص 4ون    ، الملدل اللابق ، جلـ د. غيي ة(   2)

 . 48ـ د. سعد ن العام ي ، الملدل اللابق ، ص 

 .  232، فق ت  144، ص 1سيط ، الملدل اللابق ، جالليهولي ، الو(   3)

-242، ص 4811ـ د. سليمان م قس ،   د. مصمد علي  مام ، عبد البيع في التقيين المدني الجدحد ، القاإ ت ، (   4)

243  . 

 ( . 4، إامش لقم ) 471د. صب ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، ص ـ

ةدحر  بشأن أةكام التل ل في المبيع قبأ التلليم في  ةيث حعكد الدكتول صب ي ةمد خا   في صدد 

 القانون المل ي عن انطبا  إ ه الأةكام في ظأ القانون الف نلي الياف  . 
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 لفرع الثانيا

 تصرف البائع في المبيع قبل التسليم في القانون المصري

ي نص حعالج تماماً ، مرأ القانون الف نلي الصدحث ، لم حتضمن القانون المل  

ةكم تل ل البايع بالمبيع قبأ تلليم   ل  المشت ي بشكأ خاص ،  نما تيا ل الفقها  

إ ا الصكم في   ال بيان أةكام التل ل في المبيع ضمن انتقال الملكي   ضمان 

التع ض  الاستصقا  مع تطبيق أةكام قاعدت )الصيا ت في الميقول سيد الملكي ( ،  ذ تتم 

شت ي الأ ل  المتل ل  لي  الراني في ضو  إ ه القاعدت ، ذلل أن المفاضل  بين الم

الملكي  انتقلتا  ل  المشت ي بمج د  ب ام العقد باليلب  للغي  كاف    ن كان نقأ الملكي  لم 

ح افق  عملي  تلليم المبيع ، ل لل حفضأ المشت ي لأن الملكي  انتقلت  لي  ، لكن 

…( أ فيما لو  بقت قاعدت )الصيا ت في الميقولالمتل ل  لي  الراني إو ال ي سيفض

ً لاستق ال   توف  ش  ها من ةلن اليي   اللبب اللصيح فتكون الملكي  ل  ضمانا

 .(1)المعاملات ،  تقوم عملي  الصيا ت مقام قاعدت الشه  في العقال

 ب لل حكون البايع قد تع ض  ل  المشت ي في ملكيت  ةين تل ل في المبيع  

مما …( ل  لي  الراني   بقت بصق إ ا الأخي  قاعدت )الصيا ت في الميقول ل  المتل 

. ك لل حكيّف تل ل البايع في المبيع بعد (2)حري  ملأل  ضمان التع ض  الاستصقا 

انتقال الملكي   قبأ تلليم   ل  المشت ي بأن  تل ل في ملل الغي  ل  في التش حع 

 .(3)المل ي أةكام  الخاص  ب 

                                                 

 .  127-121، ص 1سيط ، الملدل اللابق ، جوـ الليهولي ، ال(   1)

 .  421-421، ص 4817ـ د. عبد العمحم عام  ، عقد البيع ، القاإ ت ،  

عن عقد البيع التمام عل  عاتق البايع بدفع التع ض ،  إو التمام كامن لا حره   لاّ عيدما حتع ض أةد حيشأ (   2)

لتلليم نشأ عن ذلل التل ل التمام عل  عاتق البايع بدفع ا ل  المشت ي ، فذذا تل ل البايع في المبيع قبأ 

دعي نشو ه عن التل ل أم كان إ ا التع ض سوا  كان تع ض الغي  )المتل ل  لي ( ملتيداً  ل  ةق ح

تع ض المشت ي المالل للمتل ل  لي  مطالباً باست داد المبيع ،  بعبالت أخ ى حلمم البايع الامتياع عن كأ 

لمشت ي في ةيا ت  للمبيع  انتفاع  ب   ملكيت   حاه ، فالبايع ملمم بأن لا حتل ل في ل تع ض من جانب 

،  إ ه ةال  التع ض التي تلتيد  ل  ةق لاةق عل  عقد البيع ،  حأتي  المبيع ثاني  قبأ تلليم   ل  المشت ي

لضمان عل  البايع بااستريا  من ش   أن حكون الغي  في تع ض  حلتيد  ل  ةق سـابق عل  البيع لل جوع 

لأن التع ض حيجم عن فعأ البايع ال ي لا حلتطيع اشت ا   عفا ه من الضمان ،  إ ا إو التع ض الشخلي 

  ض البايع للمشت ي  تع ض الغي  ل  استياداً  ل  ةق لاةق عل  عقد البيع ناجم عن تل ل البايع . أي تع

     لممحد من التفليأ بشأن ضمان التع ض  الاستصقا  أنر 

. غا ي عبد ال ةمن ، ضمان التع ض  الاستصقا  في عقد البيع في القانون المدني الع اقي ، مجل  د -

  ما بعدإا .  418، ص 4894( ، اللي  التاسع  ، 42دد )القانون المقالن ، الع

 ما  317، ص 4811. سليمان م قس  مصمد علي  مام ، عقد البيع في التقيين المدني الجدحد ، القاإ ت ، د -

 بعدإا . 

 . 241-241، ص 4813.  سماعيأ غانم ، الوجيم في عقد البيع ، القاإ ت ، د -

 .  218، ص 4817القاإ ت ، . عبد العمحم عام  ، عقد البيع ، د -

 من القانون المدني الع اقي    117أنر  نص المادت  

.  إو حقابأ نص  438، ص جموع  التش حعات العقالح  ، القانون المدني الع اقي ، الملدل اللابقم -

 من القانون المدني المل ي .  111المادت 

 .  381-321د ، بي 147-149، ص 1لليهولي ، الوسيط ، الملدل اللابق ، جا -

 .  311مصمد ةلمي عيل  بل ، الملدل اللابق ، ص(   3)
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حير   ل  البايع ال ي  –كما سبقت ااشالت  –القانون اانكليمي   ذا كان  

حتل ل في المبيع قبأ التلليم عل  أن  تل ل فيما لا حملل  حجعأ القانون اانكليمي 

الأفضلي  في الكلي   ل  المتل ل  لي  الراني ، فذن قواعد التل ل في ملل الغي  التي 

لليم المشت ي حكتيفها نوع من الاضط ا: تصكم ملأل  تل ل البايع في المبيع قبأ ت

في التأصيأ ، فقد أخ  القانون المل ي ةكم بيع ملل الغي  عن القانون الف نلي لاسيما 

( مي  ،  ذ أن الملكي  تيتقأ  ل  المشت ي بمج د  ب ام عقد البيع  من ثم 4188المادت )

 .(1)غي فذن تل ل البايع في المبيع ببيع  ثاني ً حعتب  بيعاً لملل ال

 حعلأ الفقها  أصأ الصكم المتقدم بأن  بعد أنْ أصبح البيع ناقلاً للملكي  في  

القانون الف نلي عل  خلال ما كان علي  الصال في القانون ال  ماني لوةظ التياقض 

بين عدم ملكي  البايع ،   بيع  عقد البيع ، مما ةدا بالمش ع  ل  الصكم بالبطلان ، لكن 

ً بيقأ الملكي   بين لابد إيا من ملا ةر  الف   بين القول أن عقد البيع ح تب التماما

القول أن الملكي  تيتقأ بصكم القانون ... ذلل أن الواضح كون الملكي  تيتقأ بصكم القانون 

ً لكان الفلخ إو ةكم بيع ملل  ، لأن  لو كان انتقال الملكي  بمج د  ب ام العقد التماما

 .(2)لبايع عل  تيفي  التمام  بيقأ الملكي  فول انعقاد عقد البيعالغي  نر اً لعدم قدلت ا

 حت تب عل  عقدي البيع الأ ل  الراني أن حكون إيالل ثلاث  أ  ال   البايع  

 المشت ي  المتل ل  لي  ،  تكون إياج أةكام خاص  للعلاق  بين المشت ي )المالل( 

يع بالمبيع د ن سلط  ، تتلخص  المتل ل  لي  )المشت ي الراني( في ظأ تل ل البا

ً عي   من ثم فلا علاق  بيي   بين  في أن المشت ي  ذا لم حق  بالبيع الراني عد  أجيبيا

المشت ي الراني ، أما  ذا أق   المشت ي بالبيع الراني فتيشأ علاق  بيي   بين المشت ي 

ص عل  أن    ( من القانون المدني المل ي التي تي117الراني حصكمها نص المادت )

) ذا أقّ  المالل البيع س ى العقد في ةق   انقلب صصيصاً في ةق المشت ي( ، فذن كان 

المالل إو المشت ي الأ ل قد تل ل قبأ  ق اله بالبيع الراني فذن الملكي  تيتقأ  ل  

 .(3)المشت ي الراني مرقل  بما حيشأ عن تل ل المشت ي المالل قبأ ااق ال من ةقو 

 ق ال المشت ي الأ ل بالبيع الراني  التبا   بعلاق  جدحدت مع   في ةال  

المشت ي الراني فذن  بيع  إ ه العلاق  في ضو  تصيأ أةكام بيع ملل الغي  قد اختلفت 

 بشأنها بلا  الفقها    

 ل  أن المشت ي المالل حصأ مصأ البايع في ةقوق   التمامات  فيطالب   فذهب فريق :

لرمن ،   ذا لم حكن المبيع قد سلم  لي  بعد ، حع ض المشت ي الراني با

                                                 

د. مصمد  كي عبد الب  ، العقد الموقول في الفق  ااسلامي  القانون المدني الع اقي ، مجل  القانون (   1)

 .  479، ص 4811 الاقتلاد ، القلم الأ ل ، 

ل  القانون  الاقتلاد ، اللي  الأ ل  ، العدد ال ابع ، ـ د. ةلمي بهجت بد ي ، بطلان بيع ملل الغي  ، مج(   2)

 .  189ص

ـ د. جاج حوسف الصكيم ، بيع ملل الغي  في القانون المدني اللولي ، مجل  المصامين اللولح  ، العددحن  

 .  349-347، ص 4818اللابع  الرامن ، 

 لتمام حت تب عل  عقد البيع    قالن ذلل بما ح إب  لي  العلام  الليهولي بأن انتقال الملكي  ا 

 ـ الليهولي ، الوسيط ، الملدل اللابق .  

د. أنول سلطان ، العقود الملمات ، ش ح عقدي البيع  المقاحض  دلاس  مقالن  في القانونين المل ي  (   3)

 .  232، ص 4878 اللبياني ، بي  ت ، 
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علي  التلليم ،  بالمقابأ حطالب المشت ي الراني بالتلليم  ح جع علي  

بالضمان ، مع ااشالت  ل  أن الملكي  تكون في إ ه الصال  قد انتقلت 

 ل  المشت ي الراني بمج د ااق ال ،  تب أ ذم  البايع تماماً  لاّ  ذا كان 

ً من الرمن  ذ حجب علي  في إ ه الصال   لجاع   ل  قد ا ستلم شيئا

 .(1)المشت ي الأ ل

ً  ل  جانب  وذهب فريق ثاني :  ل  أن ذم  البايع لا تب أ بعد ااق ال بأ حبق  ملتمما

 .(2)المالل )المشت ي الأ ل( عل  سبيأ التضامن

مالل  البايع حصتفظ  ل  أن ااق ال حتم عل  أساس علاق  بين ال وذهب فريق ثالث :

بموجبها البايع بالرمن فذذا سلميا بوجود نوع من الانضمام بين البايع 

 المالل )المشت ي الأ ل( فه ا حعيي أن ذم  المشت ي الراني ستب أ  ذا 

ً حقتل    ف  الرمن للمالل ، بمعي  أن  ق ال المشت ي باعتباله مالكا

 .(3)لكي   ل  المشت يعل    ال  العقب  التي تصول د ن انتقال الم

 قبأ  نها  الصدحث عن تل ل البايع في المبيع قبأ التلليم في ظأ القانون  

المدني المل ي  بعد أن علميا أن تل ل البايع في المبيع ببيع  ثاني  بعد انتقال 

ً لملل الغي  ،  عد مع ف  موقف المشت ي من العلاق   الملكي  عل  المشت ي حعد بيعا

بين المشت ي ، لابد من الوقول عل  لأي الفق  في تأصيأ  بيع  بيع ملل بين البايع  

الغي  ،  ذ لم حتفق ش اح القانون المدني المل ي عل  نر ح   اةدت حمكن  لجاع 

  بيع  بيع ملل الغي   ليها . 

. (5)   ل  أن عقد بيع ملل الغي  ما إو في ةقيقت   لاّ عقد موقول(4)فذهب رأي 

الل الصقيقي نفْ    لاّ فهو با أ ، لكن إ ا ال أي لم حللم من اليقد ذلل لأن  فذنْ أجا ه الم

 . (6)حتعالض مع بيع ملل الغي   ذ أن بثاله تت تب علي  باستريا  انتقال الملكي 

عل  أن بيع ملل الغي  با أ بطلاناً نلبياً لغلط المشت ي  ذا وذهب رأي ثانٍ :  

غي  أن إ ا ال أي حتعالض مع كون ةق البطلان  كان حعتقد ملكي  البايع للمبيع ،

مق لت للمشت ي سوا  كان حجعأ ملكي  البايع للمبيع أم لا ، ثم أن العلم أ  عدم العلم 

بملكي  البايع للمبيع لا أث  ل  في استصقا  المشت ي للتعوحض في مواجه  البايع استياداً 

 .(7)للقواعد العام 

                                                 

 . 278-279، ص 4818إ ت ، د. خميس خض  ، عقد البيع في القانون المدني ، القا(   1)

 ( . 4، إامش لقم ) 228، ص 1ـ الليهولي ، الوسيط ، الملدل اللابق ، ج(   2)

 .  211ـ د. ميلول ملطف  ميلول ، م ك ات في القانون المدني ، الملدل اللابق ، ص 

 .  91 – 91، ص 4819ـ د. مصمد لبيب شفيق ، ش ح أةكام عقد البيع ، القاإ ت ، (   3)

 .  32.  سماعيأ غانم ، الوجيم في عقد البيع ، الملدل اللابق ، صـ د 

 .  91، ص 4811، مل  ،  3د. شقيق شصات  ، الير ح  العام  للتأمين العييي ،  (   4)

 العقد الموقول   إو العقد اللادل من شخص لا حملل  لاح   نشاي  أ  العقد ال ي حمس ةقاً من ةقو  الغي  . (   5)

،  4، ج 4811علي ال نون ، الير ح  العام  للالتمام ، ملادل الالتمام )بد ن مكان  بع( ،  ـ د. ةلن 

 .  412ص

 .  111د. سليمان م قس ، عقد البيع ، الملدل اللابق ، ص(   6)

 .  111-111ـ د. سليمان م قس ، عقد البيع ، الملدل اللابق ، ص(   7)
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لا حيقأ الملكي  ب ات  بأ ح تب التماماً بيقلها ،  ذ  ل  أن البيع  وذهب رأي ثالث: 

،  إ ا ال أي ميتقد من جه  (1)لم حيف  البايع التمام  جا  للمتل ل  لي  أن حطلب الفلخ

كون القوانين الصدحر  تل ح ببطلان عقد بيع ملل الغي  لا بذمكاني  فلخ  ،  أن  لا 

الأع ال   عطا  مهل  للمدحن  تميح حيلجم مع القواعد العام  في الفلخ التي تلتوجب 

 .(2)القاضي سلط  تقدح ح  في نطا  الفلخ

 ل  أن بيع ملل الغي  با أ بطلاناً مطلقاً ،  لاّ أن  حتصول  ل   وذهب رأي رابع : 

بيع من نوع بخ  لا ح تب  لاّ الالتمامات التي تق لإا أةكام بيع ملل الغي  ،  إ ا 

قدحن  ل  ا لعقد الجدحد بأن ني  البايع مفت ض  بما لا ال أي حفل  انل ال ني  المتعا

حقبأ العكس ،  ل لل لا حلمح لبايع بأن حتملل ببطلان العقد ال ي أب م    ن كان 

ً ، أما ني  المشت ي فيفت ض أنها انل فت  ل  العقد الجدحد فلا حصق ل   ً مطلقا بطلانا

 . (3)التملل بالبطلان

بال أن ني  المتعاقدحن تتصدد  قت انعقاد التل ل لا  قد انتقد إ ا ال أي عل  اعت 

في  قت لاةق ، فذذا انل فت ني  المشت ي  ل  التصول من البداح  فلا حجو  ل   لب 

اابطال ، أ  لا تكون قد انل فت  ل  العقد الجدحد فيبق  التل ل با لاً بطلاناً مطلقاً 

 .(4) إ ا ما حخالف أةكام بيع ملل الغي 

ً لانعدام لكن  خامس :وذهب رأي   ً مطلقا  ل  أن بيع ملل الغي  با أ بطلانا

اللبب الياشي عن جهأ المشت ي بعدم ملكي  البايع للمبيع لاسيما   ن علم كلا الط فين 

بعدم ملكي  البايع   نفاذ العقد  ض الاً بمللص  المالل التي إي مصأ عياح  المش ع 

ً لمخال ً مطلقا فت  لليرام العام ،  قد تع ض إ ا ال أي لعدت حجعأ العقد با لاً بطلانا

ً لانعدام اللبب لا حيلجم مع  ً مطلقا انتقادات كان أإمها أن بيع ملل الغي  با أ بطلانا

ميطق الير ح  التقليدح  في مفهوم اللبب لأن سبب التمام المل ل  لي  بالبيع إو 

الصق في الفلخ لا  ل   التمام البايع  أن استصال  تيفي  البايع لالتمام  تعدي عل 

 .(5)البطلان

 حلاةظ أن الأةكام المتقدم  تخص تل ل البايع في المبيع ثاني  ،  ذ تطبق  

أةكام بيع ملل الغي  ، أما  ذا تل ل البايع بالمبيع الميقول بأي تل ل بخ  غي  البيع 

ل ي أن كما لو  إب  أ  لإي  ، فيمكن القول أن الصكم في إ ه الصال  في القانون الم

حعدّ المشت ي أجيبياً فيما حخص إ ا التل ل ،  حلتطيع است داد المبيع من المتل ل 

                                                                                                                                               

 .  218، ص ـ د. ميلول ملطف  ميلول ، الملدل اللابق 

 . 184-188ـ د. ةلمي بهجت بد ي ، بطلان بيع ملل الغي  ، الملدل اللابق ، ص 

 . 341ـ د. جاج حوسف الصكيم ، بيع ملل الغي  في القانون المدني اللولي ، الملدل اللابق ، ص(   1)

،  4811إ ت ، ـ د. جميأ الش قا ي ، نر ح  بطلان التل ل القانوني في القانون المدني المل ي ، القا

 . 281-283ص

 .  478-479د. مصمد  كي عبد الب  ، العقد الموقول ، الملدل اللابق ، ص(   2)

 4831( ، 1د. ةلمي بهجت بد ي ، بثال التل فات البا ل  ، مجل  القانون  الاقتلاد ، العدد الرالث ، اللي  )(   3)

 . 132-128، ص

 .  298، ص 1بق ، جـ الليهولي ، الوسيط ، الملدل اللا(   4)

 .  198ـ د. ميلول ملطف  ميلول ، الملدل اللابق ،  

 .  198د. ةلمي بهجت بد ي ، بطلان بيع ملل الغي  ، الملدل اللابق ، ص(   5)
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 لي  )المشت ي الراني(  لاّ  ذا كان التل ل ذا أث  عييي كال إن مرلاً ةيث سيكون ةق 

المشت ي في المبيع مرقلاً بالصق العييي  ذا  بقت قاعدت )الصيا ت في الميقول سيد 

 الملكي ( . 

ااشالت  ل  أن الفق  ذإب بشأن تطبيق أةكام بيع ملل الغي  فيما حخص  مع 

التل ل العييي  ل  اتجاإين   الاتجاه الأ ل   حقول بتطبيق أةكام بيع ملل الغي  ، أما 

الاتجاه الراني   في إب  ل  تطبيق القواعد العام  التي تيص عل  أن  في ةال  عدم قيام 

  للآخ  أ  بتيفي  التمام  جا  لط ل الآخ  التيفي   ن كان أةد المتعاقدحن بما  جب علي

 .(1)ممكياً أ   لب الفلخ مع التعوحض  نْ كان ل  مقتض 

إ ا فيما حتعلق بالتل فات ذات الأث  العييي فقط ، لأن التل ل ذا الأث   

الشخلي تصكم  القواعد العام  ليس أةكام بيع ملل الغي  ،  ذ تقضي القواعد العام  

ن تكون الأفضلي  في التل فات ذات الأث  الشخلي فيما حخص العلاق  بين بأ

المشت ي  المتل ل  لي  تكون للأ ل )المشت ي( ال ي حملل الصق في است داد المبيع 

من المتل ل  لي  )المشت ي الراني( ال ي استلم  من البايع ،  حبق  للمتل ل  لي  

ان الاستصقا  ، كما ل  أن حطلب الفلخ لعدم الصق في ال جوع عل  البايع استياداً لضم

 . (2)التيفي  مع التعوحض

  ذا كان إياج شي  من الاضط ا: حمكن ملاةرت  في نلوص القانون  

 ل  عدم  –كما سبق القول  –المل ي بخلوص أةكام إ ا الموضوع ، فذن م دّ ذلل 

أ لصأ إ ا  جود نلوص خاص  ب  ، الأم  ال ي حوجب عل  المش ع المل ع التدخ

ااشكال  لفع الاضط ا:  الاختلال من خلال اليص الل حح عل  تطبيق أةكام بيع 

ملل الغي  عل  ةال  تل ل البايع في المبيع  ل  مشتٍ  ثانٍ قبأ تلليم   ل  المشت ي 

 .(3)الأ ل كما فعأ عيدما  بق أةكام بيع ملل الغي  عل  الهب   ال إن

 المطلب الثاني

 لمبيع قبل التسليم في الفقه الإسلاميتصرف البائع في ا

 والقانون المنني العراقي

 ن  ف اد البصث في ملأل  ةكم تل ل البايع في المبيع قبأ التلليم في الفق   

ااسلامي  القانون الع اقي في مطلب  اةد ملتقأ م دهُُ التطابق في الأةكام الخاص  

ي ال ي اقتبس تلل الأةكام من الفق  به ه الملأل  بين الفق  ااسلامي  القانون ال اق

ً في إ ا  ااسلامي  أصلها استياداً  لي  ، مما جعأ القانون الع اقي أكر  تماسكا

الموضوع من القانون المل ي بلبب  مكاني  لدّ أي تل ل حج ح  البايع  ل  أةكام 

  اةدت لا  ل  عدت أةكام كما لأحيا في القانون المدني المل ي . 
                                                 

 .  491د. صب ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، ص(   1)

 . 18-17، ص 1الليهولي ، الوسيط ، الملدل اللابق ، ج(   2)

 .  428، ص 1لي ، الوسيط ، الملدل اللابق ، جالليهو(   3)

علماً أن اليص الل حح عل  تطبيق أةكام بيع ملل الغي  عل  الهب   ال إن في القانون المل ي قد  لد في  

( من القانون المدني المل ي بقولها   ) ذا  لدت الهب  عل  شي  معين بال ات غي  مملوج 184المادت )

 ( ..  إما المادتان المتعلقتان بأةكام بيع ملل الغي  .117   111ين للواإب س ت أةكام المادت
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لفق  ااسلامي إو الأسبق ،  إو المعين ال ي استق  مي  القانون  لما كان ا 

الع اقي أةكام التل ل في المبيع قبأ التلليم ، فيكون من الأد  بصث إ ا المطلب في 

 ف عين عل  اليصو التالي   

 الفرع الأول : تصرف البائع في المبيع قبل التسليم في الفقه الإسلامي . 

 ائع في المبيع قبل التسليم في القانون العراقي . الفرع الثاني: تصرف الب 

 الفرع الأول

  تصرف البائع في المبيع قبل التسليم في الفقه الإسلامي

ً ، فذن الفق    ً أم عيييا سوا  كان تل ل البايع في المبيع قبأ التلليم شخليا

 ااسلامي حير   ل  إ ا التل ل عل  أن  تل ل في ملل الغي  ،  إ ا الغي  إو

المشت ي ال ي انتقلت  لي  ملكي  المبيع بموجب عقد البيع د ن أن حتللم المبيع ،  بيع 

  (1)ملل الغي  في الفق  ااسلامي عل  اختلال م اإب فقهاي  لا حخ ج عن أةد اتجاإين

الأ ل ح إب  ل  بطلان بيع ملل الغي  ،  الراني   ح ى عكس الاتجاه الأ ل أن بيع ملل 

  جا ت إ ا الغي  .  الغي  موقول عل 

 حعد فقها  الراإ ح  من أشد مياص ي الاتجاه الأ ل ،  ذ ح إبون بكأ  ضوح  

 ل  أن بيع ملل الغي  با أ مطلقاً  ذ لا حجو  لأةدٍ أن حبيع مال غي ه د ن  ذن صاةب  

نْ حباش  البيع  ، ما دام أن من ش    البيع أن حكون مملوكاً لمن حقع العقد مي  ، فذنّ م 

ً أ   كيلاً ةت  لا ً ةت  حلتطيع مباش ت  بيفل  ، أ  أن حكون  ليا بد أن حكون مالكا

 .(3).  ح إب بعض فقها  الشافعي   ل  مرأ إ ا الاتجاه(2)حلتطيع مباش ت  باليياب 

ً عن إ ا ال أي نولدإا نلاً    للإمام مصمد بن ةمم مصاجج  لطيف  دفاعا

نْ باع لأإميتها في  حضاح ةجج المدافعين عن إ  ا الاتجاه  ذ حقول   ) نلألهم عنْ م 

ملل غي ه ؟ فيقول   إأ ملل المشت ي ما اشت ى ،  ملل صاةب الشي  المبيع ب لل 

العقد أم لا ؟ ...  لابد من أةدإما ، فذن قالوا   لا ،  إو الصق ،  إو قوليا ، فمن 

!   نْ قالوا   ملل البا أ ألاّ حلحّ عقدٌ ةين عقدهُُ ، ثم حلحّ في غي  ةينٍ عقده 

،  ملل ال ي ل  الشي  المبيعُ الرمن  ، قليا   فمن أحن جعلتم ل  المشت ي ما اشت ى 

 .(4)  بطال عقد قد صح بغي  أن حأتي بعد ذلل بق بن ؟ !!(

 أما الاتجاه الراني فقد ناص ه فقها  الم إب الصيفي ،  إم ح  ن أن بيع ملل  

فذن أجا ه صح البيع ،   لاّ لم حكن للعقد أث  فيم ل لعدم ااجا ت ،  إم موقول عل   جا ت المالل ،  الغي 

حعللون إ ا ال أي بأن  حلتقيم مع ةاج   مللص  كأ من العاقد  المالل  المشت ي ،  لا حوجد في القول ب  

لاج ض ل  لا مانع من الش ع الصييف ، فمللص  المالل تتمرأ في أن  حكُف  مع ن  المشت ي  دفع الرمن إ

                                                 

 . 499د. صب ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، ص(   1)

ـ مصمد بن ةمم الراإ ي الأندللي ، المصل  في الفق  ، مطبع  اليهض  الع بي  ، القاإ ت ، )بلا سي   بع( ، (   2)

 .  131، ص 9ج

 .  293، ص 1اانلال ، الملدل اللابق ، ج ـ علا  الدحن الم دا ي ، 

 .  294، ص 8حصي  بن ش ل الي دي ، المجموع ، ش ح المه : ، الملدل اللابق ، ج(   3)

 .  137، ص 9اامام مصمد بن ةمم ، المصل  ، الم جع اللابق ، ج(   4)
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الللع   لاةت  ميها  لبما  صول   ل  اللع  المطلو: للمبيع ،  مللص  المشت ي تتمرأ في  صول   ل  

ما حصتاج ، أما مللص  العاقد فتتمرأ بأن كلام  سيلان من ااإدال ،  ح ى إعلا  الفقها  أن إيالل ف قاً 

وفاً أفاد ةكماً موقوفاً  إو عدم انتقال بين التمليل ب ات   تل ل التمليل ، لأن تل ل التمليل لما كان موق

 .(1)الملكي 

( ميها أن   444 لقد أخ ت مجل  الأةكام العدلي  باتجاه الم إب الصيفي ،  ذ نلت في المادت ) 

نْ إو الفضولي في المادت )(2) )البيع الموقول بيع حتعلق ب  ةق الغي  كبيع الفضولي( ( 442. ثم ع فت م 

نْ حتل ل بصق الغي  بد ن  ذن ش عي(ميها بالقول أن   )الف . علي  فتل ل البايع في (3) ضولي إو م 

المبيع قبأ التلليم  نْ لم حكن بذذن المشت ي كان موقوفاً عل  ااجا ت فذن أجا ه نف    لاّ بطأ  است د المبيع 

   ن كان قيمياً  ن كان موجوداً ، فذن إلل بعد البيع  قبأ ااجا ت ضمن البايع قيمت  للمشت ي حوم إلاك

 ً  . (4) مرل   ن كان مرليا

 لفقها  الم إب الجعف ي تخ حجات ذات قيم  باليلـب  لموضوع بيع الفضولي ، كونهم حشت كون  

ً عل   جا ت  مع ساي  فقها  الش حع  ااسلامي  في القول بأن التل ل اللادل من الفضولي حقع موقوفا

اشف لا ميشي ، مما حعيي أن بثال العقد عيدإم تت تب من  قت المالل ،   ن ااجا ت اللاةق  ذات أث  ك

صد له   نشاي  عل  ال أي الأظه  ،  حتبع ذلل نتيج  إام  تت تب عل  الأث  الكاشف  إي أن ملكي  

اليما  الميفلأ ، أي المحادت الميفلل  التي ةللت في المال بين  نشا  العقد  صد ل ااجا ت ، سوا  

 .(5)في الرمن تعود ملكيتها عل  مالكها الجدحد كانت في المبيع أ 

نْ حتول  العقد بد ن  ذن لا من المالل كالوكيأ  لا من الشالع    الفضولي عيد الجعف ح    )م 

 إو تع حف لم حجمع بين  يات  المالل المميوع من التل ل في مال  لصج  أ  لتعلق ةق  (6)كالولي(

من تع حف للفضولي أشمأ  أةكم ةين ع ف  بأن     (7) المكاسب(الغي  ب  ، ل لل فذن ما أ لده صاةب )

 )الكامأ الغي  مالل للتل ل  لو كان غاصباً( .

فالش   في الفضولي إو كمال  من جه  البلوغ لاشداً ،  العقأ ،  عدم اللف  ، ثم أن حكون غي   

  مالل أصلاً للمبيع ، أ  أن  مالل للتل ل في المال مصأ العقد ، سوا  أكان غي  مالل للتل ل لكون  غي

مالل ل   لكي  مصجول علي  للغ  أ  سف  أ  جيون أ   فلاس ، أ  بلبب تعلق ةق الغي  بالمال كما في بيع 

 .(8)المالل عل  الشيوع ما حجا   ةلت  في المال الشايع

ل  ل   حك ل فقها  الجعف ح  القايلون بلص  بيع الفضولي القول بأن  بيع صادل من أإل  مضا 

مصأ قابأ لصكم  ،  لم حتخلف في   لاّ ش   ملل التل ل في العاقد ، مما حعيي أن خلايص بيع الفضولي 

ً من جه  ،  أن حكون ثم  مجيم ) حقلد بالمجيم إو من حلتطيع  حقاع العقد  تتمرأ بكون العاقد فضوليا

 بيفل   من ثم ل 

                                                 

،  4878صلبي  أ لاده ، مل  ، ، ش ك   مطبع  ملطف  البابي ال 4ابن إام الصيفي ، ش ح فتح القدح  ،  (   1)

 .  12-14، ص 7ج

 .  48مجل  الأةكام العدلي  ، الملدل اللابق ، ص(   2)

 .  48الملدل نفل  ، ص(   3)

 .  381، ص 4ميي  القاضي ، ش ح المجل  ، الملدل اللابق ، ج(   4)

،  إ4372 ح ان ،  –، تب حم  ـ الشيخ الأنلالي ، المكاسـب ، )جم ان( ،  بع  ةج ح  ، مطبع  ا لاعات(   5)

. ةيث ح إب لةم  الل   ل  القول بكأ ص اة    ) ن القول بت تب الملكي  من  قت صد ل  432، ص 4ج

  حجا: الفضولي أ  قبول  حعيي ت تب بثال العقد من د ن توقف عل   جا ت المالل ،  إو ما لم حقأ ب  أةد( . 

،  إ4379ش ح اللمع  الدمشقي  ،  بع  دال الكتا: الع بي ، مل  ،  ـ اامام الشهيد الراني ، ال  ض  البهي  

 .  277، ص 4ج

 .  421، ص 4اامام مصمد ةلين كاشف الغطا  لةم  الل  ، تص ح  المجل  ، الملدل اللابق ، ج(   6)

 .  421، ص 4الشيخ الأنلالي ، المكاسب ، الم جع اللابق ، ج(   7)

م ، القلم 4811ةلن ، عقد البيع في الفق  الجعف ي ، مكتب  اليهض  ، بغداد ،  المصامي ةلين علي الصاج(  8)

  .  78الأ ل ، ص
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ش   الأخي  قال ب  الأةيال  جا ت عقد الفضولي( للعقد من جه  ثاني  ،  إ ا ال 

 ً  .(2) قد أثبت  العلام  الصلي في الت ك ت مما حدل عل  أخ  اامامي  ب  (1)أحضا

حتفقون مع بقي  فقها  المللمين في اعتبال تل ل البايع  الأمامي ي  فذن فقها  لع 

ً عل   في المبيع بعد البيع  قبأ التلليم من قبيأ تل ل الفضولي ال ي حقع موقوفا

ا ت المالل ال ي إو المشت ي الأ ل  ن كان أإلاً اب ام العقد  غي  مصجول علي   ج

 .(3)للبب من أسبا: الصج 

 المالل للتل ل في الفق  ااسلامي كما حملل  جا ت البيع حملل لدهّ ،  ااجا ت  

أث  من بثال الولاح  عل  المال سوا  كان مال المجيم نفل  أ  مال غي ه  ذا كانوا ممن 

لهم الولاح  عل  الغي  ، ل لل حشت   في المجيم ما حشت   في المتعاقدحن ش    البلوغ 

 العقأ  ال شد ، ل لل ح ى صاةب المكاسب أن   )ااجا ت أث  من بثال سلطي  المالل 

 .(4) عل  مال  ، فقوليا ل    أنْ حجيم ، مرأ قوليا ل    أنْ حبيع...(

في الدلال  عل  ال ضا  لا حشت     حشت   في ااجا ت أن تكون ص حص  

 ألاّ تكون ملبوق  بال دّ ص حصاً  (5)صد لإا بألفاظ مخلوص  بأ تقع بألفاظ الكياح 

  أن تلدل ااجا ت ممن حملكها كما سبقت ااشالت قبأ قليأ .  (6)كان أ  ضميياً إ ا ال د

  

  )أن  خلاص   جه  نر  الفق  ااسلامي كما حقول العلام  الليهولي إي  

الملل حيتقأ بالبيع في الفق  ااسلامي ،  لكن القبض حمحد نقأ الملل تأكيداً ، فهو ال ي 

 .(7) حطلق حد المشت ي في التل ل في أكر  الم اإب عل  ما لأحيا(

 الفرع الثاني

 تصرف البائع في المبيع قبل التسليم في القانون العراقي

أ التلليم  ل  المشت ي في ةكم القانون  ن تل ل البايع في المبيع بعد البيع  قب 

المدني الع اقي إو )عقد موقول( بكأ ما في نر ح  العقد الموقول في معاني أسلها 

فقها  الش حع  ااسلامي  باستريا   ضافات اقتضتها  بيع  التطول التجالي العملي 

ً لأة كام الفق  المعاص  ،  من تلل ااضافات تصدحد القانون المدني الع اقي ، خلافا

ااسلامي مدت ثلاث  أشه  حع ل بانتهايها ملي  العقد الموقول،  إي تبدأ من اليوم 

                                                 

 .  78المصامي ةلين علي الصاج ةلن ، الملدل اللابق ، ص(   1)

 .  9، ص 7، ج 4811العلام  الصلي ، ت ك ت الفقها  ، مطبع  اليجف ، (   2)

 .  94-98دل اللابق ، صالمصامي ةلين علي الصاج ةلن ، المل(   3)

 .  438، ص 4الشيخ الأنلالي ، المكاسب ، الم جع اللابق ، ج(   4)

 .  431، ص 4الشيخ الأنلالي ، المكاسب ، الم جع نفل  ، ج(   5)

 .  93-92المصامي ةلين علي الصاج ةلن ، الملدل اللابق ، ص (   6)

 .  148، ص 1الليهولي ، الوسيط ، الملدل اللابق ، ج(   7)
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ال ي حعلم في  المالل بلد ل العقد فيما حخص الولاح  عل  المال،  لم حشت   القانون 

 .(1)الع اقي  جود العاقدحن  المالل الأصلي  المعقود علي  للص  ااجا ت

لقانون المدني ، تيتقأ الملكي  من البايع  ل  المشت ي عيد  استياداً  ل  أةكام ا 

ً للقاعدت العام  في نقأ الملكي  ، فتم ل من حد البايع  استياداً  – ب ام عقد البيع ،  بقا

عل  ال غم من أن المبيع لا حمال تصت  (2)سلط  التل ل القانوني  في المبيع –ل لل 

ل ل في المبيع مع بقا  الللط  المادح  الفعلي  ةيا ت  ، أي حفقد الللط  القانوني  للت

لدح  لتلليم المبيع مادحاً  ل  شخص بخ  ، إ ا التلليم المادي إو تل ل عييي لو تم 

 ل  الشخص الآخ  )المتل ل  لي ( حكون قد تصقق لدح  أةد أإم ش    تطبيق قاعدت 

 ل  لي  الصق العييي )الصيا ت في الميقول سيد الملكي ( التي من خلالها حكتلب المتل

الياشي عن التل ل عل  ال غم من أن إ ا التل ل تم من البايع د ن سلط   لو لم 

 لكن  ذا لم تطبق إ ه القاعدت  (3)حجمه صاةب الللط  الصقيقي  أي المشت ي المالل

حكون تل ل البايع في المبيع قبأ تلليم   ل  المشت ي حكيف بأن  تل ل موقول 

 .(4) لل )المشت ي(عل  ااجا ت الما

ً ما ذإب  لي  الدكتول ةلن علي ال نون ال ي ح ى أن    عل  إ ا فليس صوابا

كون اعتبال العقد  (5)المشت ي الراني للميقول با أٌ ش ا ه لأن  اشت ى من غي  مالل

ً اعتبال المش ع الع اقي لمرأ إ ا العقد بأن  عقد موقول  ذلل  با لاً حخالف تماما

 إب  لي  الفقها  المللمون به ا اللدد . ج حاً عل  ما ذ

ً عل   جا ت    حعد تل ل البايع في المبيع بعد  ب ام البيع  قبأ التلليم موقوفا

ً لأن  تم د ن  ً أم عيييا المالل الفعلي )المشت ي الأ ل( سوا  كان التل ل شخليا

 –المشت ي  –سلط  في التل ل ،  من ثم تتصدد العلاق  بين الأ  ال الرلاث  )البايع 

 المتل ل  لي ( عل  اليصو الآتي   

 قبل صنور الإجازة 

ليس لتل ل البايع في المبيـع قبأ صد ل ااجا ت من المشت ي أي أث  ،  

فذذا لم حجم المشت ي تل ل البايع بطأ التل ل ،  كان للمتل ل  لي  أن 

مبيع ةق   ن كان المتل ل  لي  قد استلم ال –عل  البايع ببدل التل ل ح جع 

للمشت ي است داده مي  ،   ن إلل في حد المتل ل  لي  كان للمشت ي الصق في 

 تضمين من شـا  من البايع أ  المتل ل  لي   لو كان الهلاج بلا تعدٍ من إ ا الأخي  . 

                                                 

د. غيي ةلون    ، القانون المدني الكوحتي بين نر ح  الفق  ااسلامي في توقف العقد  نر ح  الفق  الغ بي (   1)

،  4879( ، 2( ، العدد )9في البطلان اليلبي ، بصث ميشول في مجل  الصقو   الش حع  الكوحتي  ، اللي  )

 .  488ص

 .  419-419الملدل نفل  ، ص (   2)

 . 484-488ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، صصب (   3)

 .  242ـ د. غيي ةلون    ، عقد البيع ، الملدل اللابق ، ص(   4)

 .  88-89ـ د. سعد ن العام ي ، في البيع  ااحجال ، الملدل اللابق ، ص 

 .  421د. ةلن علي ال نون ، عبد البيع ، الملدل اللابق ، ص(   5)
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 بعن صنور الإجازة
أما  ذا أجا  المشت ي تل ل البايع ، ص اة  أ  دلال  ، كما لو استأج  المبيع  

تل ل  لي  مرلاً ، أ  سكت المشت ي ثلاث  أشه  د ن أن حمالس خياله  ذلل من الم

من حوم علم  بتل ل البايع في المبيع  ذ حعد التل ل مجا اً في إ ه الصال  ، فذن 

التل ل حكون قد نف  من تالحخ  ب ام  ،  من ثم حكون البايع في تل ف   كيلاً عن 

ً لقاعدت )ااجا ت اللاةق  .  حت تب عل  ذلل أن (1) كالوكال  اللابق ( المشت ي  بقا

 حكون المبيع  جميع   ايده للمتل ل  لي  . 

ً بين البايع    التل ل قبأ استعمال المشت ي ةق  في خيال ااجا ت حبق  قايما

البايع خلافاً  المتل ل  لي  د ن أن حكون للأخي  الصق في لفع دعوى اابطال عل  

( مي  التي تعطي الصق 111لما نص علي  القانون المدني المل ي في المادت )

للمتل ل  لي  )المشت ي( في لفع دعوى اابطال ، أي  بطال التل ل اللادل من 

ً لأةكام بيع ملل الغي  ،  لكيها تص م  من ةق لفع الدعوى إ ا مت   البايع تطبيقا

ميقول سيد الملكي ( لأن الصكم بالبطلان حمحأ اللبب تملل بقاعدت )الصيا ت في ال

 .(2)اللصيح ال ي إو ش   في الصيا ت

 من خلال ما تقدم حمكن ملاةر  الف   بين أةكام التل ل في ملل الغي   

باليلب  لكأ من القانون المدني الع اقي  القانون المدني المل ي ، فالأ ل حعتب  

 في ةق المتل ل  لي   ةده ، بأ  في ةق كأ التل ل في ملل الغي  )موقوفاً( لا

من البايع نفل   للمشت ي .  من ثم فاعتبال التل ل )موقوفاً( أم  حصقق ملالح كأ 

تلل الأ  ال الرلاث  ... أما القول بأن التل ل )قابأ للإبطال( كما ح إب القانون 

مشت ي ثم المدني المل ي فأم  حلتدعي اعتبال التل ل أ لاً غي  سال في ةق ال

العودت للبصث في موقف كأ من البايع  المتل ل  لي  للوقول عل  مدى انطبا  

أةكام بيع ملل الغي  عل  كأ ميهما من عدم  ،  إ ا إو بالتصدحد الاضط ا: ال ي 

ج ى التيوح  علي  عيد الصدحث عن أةكام القانون المل ي بشأن تل ل البايع في 

 . (3)المبيع قبأ التلليم

                                                 

 .  484الملدل اللابق ، صد. صب ي ةمد خا   ، (   1)

نْ تل ل في ملل غي ه انعقد تل ف  موقوفاً عل   جا ت المالل 4مدني عل  ما حأتي   ) 431تيص المادت (   2) . م 

 . فذذا أجا  المالل تعتب  ااجا ت توكيلاً...( 2، 

 .( . .  جا ت العقد الموقول تكون ص اة  أ  دلال  ..4( مدني عل  أن    )431 تيص المادت ) 

،  لممحد من  19-17أنر    موسوع  التش حعات العقالح  ، القانون المدني الع اقي ، الملدل اللابق ، ص 

 التفليأ بلدد أةكام إاتين المادتين أنر    

 .  183-389د. غيي ةلون    ، عقد البيع ، الملدل اللابق ، ص -

  ما بعدإا .  124، ص 4، ج 4817د. عبد المجيد الصكيم ، الوسيط في نر ح  العقد ، بغداد ،  -

،  4871، الكوحت ،  4د. عباس ةلن الل ال ، ش ح عقد البيع في الفانون المدني الكوحتي ،   -

 .  321 – 323ص

 .279-277، ص 1ـ د. عبد ال  ا  الليهولي ، ملادل الصق في الفق  ااسلامي ، الملدل اللابق ، ج(   3)

لموقول في الفق  ااسلامي  القانون المدني الع اقي ، الملدل اللابق ، ـ د. مصمد  كي عبد الب  ، العقد ا 

 .  499-497ص
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ً من مبدأ تجيب ذلل الاضط ا: حمكن القول بكأ ثق  أن فك ت العقد  انطلا  قا

الموقول الملتمدت من الفق  ااسلامي ت جح عل  فك ت البطلان اليلبي الملتمدت من 

 الفق  الغ بي . 

 حعحد الباةث ما ح إب  لي  الدكتول صب ي ةمد خا   في ما ح اه من    

طبيق  له ه الأةكام مع تصقيق الملايم   فقاً )ض  لت اتباع الفق  ااسلامي من ةيث ت

 .(1) بين الميطق القانوني  الصاجات العملي ( –لما لأحيا في القانون المدني الع اقي 

 ال ي لابد من ذك ه إيا قبأ ختام الصدحث عن ةكم القانون الع اقي ، أن  

قاعدت  التل ل الموقول من الممكن أن حتصول  ل  سبب صصيح موجب لتطبيق أةكام

، أما في نر ح  )العقد الموقول( في الفق  (2) )الصيا ت في الميقول سيد الملكي (

ااسلامي فيبق  )ةق الاست داد( ثابتاً للمالل ) إو المشت ي( لكون  ةقاً سابقاً عل  عقد 

البيع فهو مقدم عل  ةق المتل ل ال ي لا حملل عيد ذلل سوى الصق في ال جوع 

 .(3)بالضمان عل  البايع

                                                 

 . 482د. صب ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، ص(   1)

 .  411، ص 4811د. سـعد ن العام ي ، م ك ات في الير ح  العام  للالتمام موجم نر حـ  العقد ، بغـداد ، (   2)

 .  219، عقد البيع ، الملدل اللابق ، ص د. ملطف  أةمد المل (   3)
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 المبحث الثاني

 تصرف المشتري في المبيع قبل التسليم

تابعيا عل  مدى المبصث الأ ل من إ ا الفلأ أةكام تل ل البايع في المبيع  

قبأ التلليم في القوانين المقالن   الفق  ااسلامي ثم القانون المدني الع اقي ،  ع فيا 

لع اقي ح جح اعتبال تل ل البايع في أن اتجاه القوانين الصدحر   ميها القانون المدني ا

المبيع بعد العقد  قبأ تلليم   ل  المشت ي من قبيأ بيع ملل الغي  ، ال ي إو تل ل 

موقول في الفق  ااسلامي  القوانين الملتمدت مي  كالع اقي مرلاً ،  قابأ للبطلان في 

يا لجصان نر ح  الفق  الع بي  القوانين الملتمدت مي  كالمدني المل ي مرلاً ،  ع ف

العقد الموقول عل  القابأ للبطلان من جه  التأصيأ القانوني  من جه  الملايم  

 لطبيع  التعامأ الفعلي .

 نلأ في إ ا المبصث  ل  التلا ل عن مدى قدلت المشت ي في التل ل  

 بالمبيع قبأ أن حتللم   إو لا حمال في ةيا ت البايع ؟ 

لأ ل من المبصث الأ ل من إ ا الفلأ ال ابع  ل   قد سبقت ااشالت في الف ع ا 

أن المشت ي لم حكن بذمكان  في ظأ القانون ال  ماني التل ل في المبيع قبأ أن 

 حتللم  ، لأن الملكي  لم تكن تيتقأ  لاّ ب  . 

أما الفق  ااسلامي فقد سبق القوانين المعاص ت بق  ن في فلل  بين الملكي   

ل الملكي   لو لم حتم التلليم  ذلل بمج د انعقاد العقد عل  التفليأ  التلليم فأقّ  بانتقا

 ال ي سبق  ح اده . 

 ال ي لا غي  عن مع فت  في إ ا اللدد إو    ذا كانت الش حع  ااسلامي  تق   

انتقال الملكي   ل  المشت ي بمج د العقد ، فهأ حلتطيع المشت ي ، في ظلهّا ، أن 

 لليم؟ !حتل ل في المبيع قبأ الت

 للجوا: عل  إ ا التلا ل لابد من مع ف  الآلا  التي قيلت جواباً علي  من قبأ  

 فقها  الش حع  ااسلامي    

 
  ذإبوا  ل  عدم جوا  تل ل المشت ي قبأ التلليم  صّ ح ابن  فالشافعية والظاهرية

نْ ابتاع أي شي  مما حصأ بيع  .. فلا حصأّ ل  أن حبيع  . .. ةت  حقبض  ةمم بأن )... م 

 .(1) ،  قبض  حطلق حده علي  بأنْ لا حصال بيي   حي ...(

 استياداً له ا ال أي لا حجو  بيع ما لم حلتق  ملك  بقبل  من قبأ مالك       

 كما لا  (2))المشت ي( لأن  لبما إلل المبيع فانفلخ العقد  في ذلل غ ل لا حجو 

 .(3)ااجالتحجو  بيع  فلا حجو  التل ل في  بال إن أ  
                                                 

 .  149ابن ةمم الراإ ي ، المصل  ، الم جع اللابق ، ص (   1)

 . 297، ص 8حصي  بن ش ل اليو ي ، المجموع ش ح المه : ، الم جع اللابق ، ج(   2)

 2، دال الفك  ، بي  ت ، جـ عبد ال ةمن الجمح ي ، الفق  عل  الم اإب الألبع  ، المعاملات ، المجلد الراني (   3)

 .  231، ص

ـ الشيخ الغم ا ي ، الل اج الوإاج / ش ح عل  متن الميهاج لليو ي ، مطبع  ملطف  البابي الصلبي،  

 .  484م ، ص4833القاإ ت ، 
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عل  جوا  التل ل قبأ القبض بالعقال د ن الميقول ،  عللوا  وذهب الحنفية :

جوا  التل ل في العقال قبأ قبض   عدم جوا  ذلل في الميقول  ل  أن التل ل 

في الميقول قبأ قبض  في  غ ل لأن  بهلاك  حيقض البيع  حبطأ العقد ، فذذا قبض  

 لاّ معي  الغ ل فيما لو ظه  استصقا  المبيع  إو أم  المشت ي انتف  الغ ل  لا حبق  

غيبي  لا حمكن التص   مي  ابتداً  ، أما العقال قبأ القبض فليس في ملك   لاّ غ ل 

 .(1)الاستصقا   ذلل أن  ليس من المتلول إلاك   انفلاخ البيع

      ً مما حيقأ   علي  ، لا حجو  عيد الأةيال استياداً له ا ال أي ، لمن اشت ى شيئا

 حصوّل أن حبيع  ةت  حقبض  لأن  قد حتبين من انفلاخ العقد نتيج  الهلاج أن إ ا 

 .(2)التل ل كان  الداً عل  ملل الغي 

  بقاً ل أي الأةيال إ ا لا حجو  التل ل في الميقول قبأ التلليم خشي  من      

عقال ع ض  للهـلاج الغ ل  لكي  حجو  في العقال ،  قد حصلأ في اليادل أن حكون ال

كما لو كان في موضوع لا حعمـن أن حغلب علي  ال مأ فهأ حأخ  ةكم الميقول ؟ 

ن أج ى علي    الجوا: كلاّ في الأصأ لأن خط  الهلاج نادل ،  إياج من الفقها  م 

 .(3)في إ ه الصال  ةكم الميقول فلم حجو  التل ل  الما إياج غ ل

دلي  ب أي الأةيال إ ا  نلت علي  في المادت  قد أخ ت مجل  الأةكام الع      

( ميها بقولها   )للمشت ي أن حبيع المبيع لآخ  قبأ قبض   ن كان عقالاً   لاّ 213)

 .(4) فلا(

فقد ذإبوا  ل  جوا  تل ل المشت ي بالمبيع قبأ أما المالكية والحنابلة والإمامية : 

عن  بيع  المبيع  لاّ ما حعكأ التلليم فل  أن حبيع المبيع قبأ قبض  بل ل الير  

ً فلا حجو  بيع  ةت  حقبض ،  ب لل تلحّ كاف  تل فات (5) حش ل كيلاً    نا

 .(6)المشت ي عل  المبيع قبأ قبض 

 ن من شأن ال أحين الأ ليين ال حن قال بهما الشافعي   الراإ ح   الأةيال  

يع في المبيع قبأ التأثي  عل  تطبيق أةكام التل ل بملل الغي  عل  تل ل البا

                                                 

 .  8، ص 43، ج 4ـ اامام شمس الدحن الل خلي ، المبلو  ،  (   1)

( ، الهداح  ش ح بداح  المبتدي ، الملدل اللابق ، إ183ت ـ أبي الصلن علي بن أبي بك  الم غيتاني )  

 .  18ص

، ش ك   4( ، ابن إمام الصيفي ، ش ح فتح القدح  ،  إ194ـ كمال الدحن مصمد بن عبد الواةد الليواسي )ت (   2)

 .  142-148، ص 1، ج 4878 مطبع  ملطف  البابي الصلبي  أ لاده ، مل  ، 

( ، تبيين الصقايق ش ح كيم الدقايق ، الملدل اللابق إ713مان بن علي المحلعي )ت ـ العلام  فخ  الدحن عر 

 .  98، ص 1، الجم  

 .  429، ص 4823سليم لستم با  ، ش ح المجل  ، بي  ت ، (   3)

 .  39مجل  الأةكام العدلي  ، الملدل اللابق ، ص(   4)

، دال صادل ، بي  ت ، )بلا سي  الطبع( ، المجلد ال ابع،  اامام مالل بن أنس ، المد ن  الكب ى في الفق (   5)

 . 238، ص 1.  أنر    ابن قدام  المقدسي ، الم جع اللابق ، ج 99ص

 .  231ـ عبد ال ةمن الجمح ي ، الملدل اللابق ، ص(   6)

 .  34، ص 2ـ المصقق الصلي ، ش ايع ااسلام في ملايأ الصلال  الص ام ، الملدل اللابق ، ج 

 .  8، ص 2ـ الليد مصمد الصلين بل كاشف الغطا  ، تص ح  المجل  ، الملدل اللابق ، ج 
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التلليم لأن ميع المشت ي من التل ل قبأ القبض حعيي أن المشت ي لا حلتطيع  جا ت 

 .(1)تل ل البايع  من ثم ليس أمام  سوى است داد المبيع أ   قام  دعوى الاستصقا 

عل  أن إياج من الفقها  قد أباح ، في ظأ ال أحين المشال  ليهما ،  جا ت  

 .(2)ايعالمشت ي لتل ل الب

نعود  ل  القول أن الأصأ في الفق  ااسلامي أن تل ل المشت ي في المبيع قبأ قبض  

جايم  ذا كان المبيع عقالاً لا حخش  تلف  ،  لم حكن التل ل مع البايع  ذ أن بيع  لبايع  

غي   -أي للبايع–ةييئٍ  فاسد ،  إبتُ ُ ل   قال  ،  لإي  غي  صصيح ،  ك لل  جالت  ل  

  فلا تلمم  الأج ت ... أما  ذا كان التل ل مع غي  البايع ،  كان المبيع عقالاً صصيص

لا حخش  تلف  ، فذن كان المشت ي قد أدى الرمن كان تل ف  بغي  ااجا ت صصيصاً ناف اً 

، لأن  لا غ ل ةيي اج ،   ن لم حعد  الرمن للبايع كان تل ف  موقوفاً عل   جا ت البايع 

تعلق ةق  ب  ، فذنْ أجا ه نف    جب علي  تلليم المبيع  ل  المشت ي كما سبق القول ل

 .(3)الأخي  ،   ن لم حجمه بقي موقوفاً ةت  حلتوفي الرمن

للمشت ي أن حتل ل في  بوج  من  سلط   ااسلامي تقييد بعض الم اإب   ن 

بي لش ع في ذلل ةكم  فقد ل ى ابن ماج   الت م ي ةدحث اليفي االوجوه قبأ قبض  

صل  الل  علي   سلم عن ابن عم  لضي الل  عيهما أن اليبي صل  الل  علي   سلم قال 

  .(4)   )من ابتاع  عاماً فلا حبيع  ةت  حلتوفي (

 عن ابن عباس لضي الل  عيهما قال   قال لسول الل  صل  الل  علي   سلم    

ً فلا حبيع  ةت  حلتوفي (  أةلب كأ شي  مرأ  قال ابن عباس   (5) )من ابتاع  عاما

 الطعام . 

                                                 

أ لد ابن عابدحن إ ا التصليأ في ةاشي  لد المصتال بقولن )..  ذا ش اه  لم حقبض  ةت  باع  البايع من بخ  (   1)

  حبق  عل  ملل المشت ي فل  بأكر  فذجا ت المشت ي لم حجم لأن  بيع ما لم حقبض  حره  مي   مما قبل  أن

 أخ ه من الراني لو قايماً ،  تضميي  لو إالكاً...( . أنر    

، ش ك  ملطف  البابي الصلبي  أ لاده ، مل  ،  2ـ ابن عابدحن ، ةاشي  لد المصتال عل  الدل المختال ،   

 .  418، ص 1، ج 4811

قبأ قبض  ، فأما بأم  المشت ي أ لاً ، فلو كان أم ه أن حقول صاةب ةاشي  لد المصتال   )فلو تل ل البايع (   2)

ً ،  ك ا لو أعال البايع أ   إب أ  لإن فأجا   حهب  أ  حعج ه ففعأ  سلم صحّ  صال المشت ي قابضا

 المشت ي ... ( أنر    

 .  418، ص 1ـ ابن عابدحن ، ةاشي  لدّ المصتال ، الم جع اللابق ، ج 

 .  381-383، ص 4مجل  ، الملدل اللابق ، جميي  القاضي ، ش ح ال(   3)

،  4)سين الت م ي( ،  ( ، صصيح الجامع المع  ل بإ278ـ أبو عيل  مصمد بن عيل  بن سولت )ت (   4)

 .  2221، الصدحث لقم  738، ص 2تصقيق   أةمد مصمد شاك  ، )بلا سي  الطبع( ،ج

( ، سين ابن ماج  ، دال  ةيا  الت اث إ271ماج  )ت ـ أبو عبد الل  مصمد بن حمحد القم حيي الشهي  بابن  

 .  3182، الصدحث لقم  294، ص 3الع بي ، مل  )بلا سي   بع( ، ج

 .  2227، الصدحث لقم  718، ص 2ـ أبن ماج  ، سين ابن ماج  ، الم جع اللابق ، ج(   5)

( ، تصف  إ4313-4293ل كفولي )ـ اامام الصافظ أبي العلا  مصمد بن عبد ال ةمن بن عبد ال ةيم المبا 

الأةوذي ش ح جامع الت م ي ، تصقيق   عبد الوإا: عبد اللطيف ،  بع  دال الاتصاد الع بي للطباع  ، 

 .  4388، الصدحث لقم  142، ص 1م ، ج4811القاإ ت ، 

  الت اث ( ، سين أبي دا د ،  بع  دال  ةياإ271ـ أبو دا د سليمان بن الأشعث بن اسصق الأ دي ) ت  

 .  3187، الصدحث لقم  292، ص 3الع بي ، القاإ ت ، )بلا سي  الطبع( ، ج
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 ن اليهي عن بيع المبيع قبأ قبض  تعبدي غي   (1) ح ى بعض فقها  المللمين 

معقول المعي  في ةين ح ى البعض الآخ  أن ل  معيً  معقولاً حتمرأ في سدهّ لبا: 

ً في سهول  الوصول عل  الطعام ليتوصأ  لي   ال با من جه   لأن للشالع غ ضا

 لو جا  البيع قبأ القبض ف بما أخُفي مكان ش اي   بيع  خفي  فلم  القوي  الضعيف

 . (2)حتوصأ  لي  الفقي  ،  لأن في ذلل نفع للصمّال  الكياّل  نصوإما

ل انفلاخ للعقد    علأ الصيفي  اليهي عن بيع المبيع قبأ القبض بأن البيع عل  غ   

علأ المالكي  ذلل بأن  حتخ  ذلحع    (3)الأ ل  لم حف قوا حن الطعام  سواه من الميقولات

 علأ الشافعي  اليهي لتوالي   (4) للوصول عل  ال با فاليهي  ذن من با: )سد ال لايع(

 علأ  (5)الضمانين ،  المعي  أن المبيع مضمونٌ في ةال   اةدت لاثيين  إ ا ملتصيأ

ح د علي  عقد بخ  قبأ الصيابل  اليهي لأن العقد الأ ل لم حتم  ذ بقي عل  تمام التلليم فلا 

 .(7) علأ المحدح  ذلل أن اليهي لضعف الملل قبأ التلليم (6)انب ام 

 إياج جمه ت من فقها  الش حع  ااسلامي  ذإبوا  ل  عدم جوا  التل ل في  

المبيع قبأ القبض )التلليم( مطلقاً بياً  عل  أن أث  التملل لا حره   لاّ بالتلليم )القبض( 

ً بياً  عل  أن ملكي  المبيع  ل  ،  ذإبت  ايف   أخ ى  ل  جوا  التل ل مطلقا

المشت ي قد انتقلت بمج د ااحجا:  القبول ،  المالل ل  ةق التل ل في ملك  ، 

 ذإب البعض  ل  جوا  التل ل بالمبيع فقط بالتل فات التي لا تتم  لاّ بالقبض 

أ  الملتق ض قابضاً كالهب   ال إن  الق ض ،  حعتب  الموإو: ل  أ  الم تهن 

ً بمقتض  العقد . (8)للواإب أ  ال اإن أ  المقت ض أ لاً بط حق الوكال  ،  ليفل  ثانيا

نْ قال بجوا  التل ل بالمبيع قبأ القبض   ال ي ح جص  الباةث إو الأخ  بقول م 

مطلقاً ةت   لو مع البايع نفل  ، ما دامت الملكي  قد انتقلت  ل  المشت ي بمج د التبا  
                                                 

 .  211، ص 1ـ علا  الدحن أبي بك  بن ملعود الكاساني ، بدايع الليايع في ت تيب الش ايع ، ج(   1)

كبي  ، ( ، ةاشي  الدسوقي عل  الش ح الإ4238ـ اامام شمس الدحن مصمد ع ف  الدسوقي المالكي ) ت  

 .  414، ص 3مطبع  عيل  البابي الصلبي ، القاإ ت ، )بلا سي  الطبع( ، ج

 لممحد من التفليأ أنر    (   2)

 2الصافظ شها: الدحن أبي الفضأ العلقلاني المع  ل بابن ةج  ، فتح البالي ش ح صصيح البخالي ،   -

 .  213، ص 1، دال الكتا: ، )بلا سي  الطبع( ، ج

( ، نيأ الأ  ال ش ح ميتق  الأخبال ،  بع  دال إ4211علي بن مصمد الشوكاني )ت   القاضي مصمد بن -

 .  418، ص 1الصدحث ، القاإ ت ، ج

 181ابن لشد الصفيد )ت القاضي أبو الوليد مصمد بن أةمد بن أةمد بن لشد الق  بي الأندللي الشهي  ب -

 .  422، ص 2( ، بداح  المجتهد  نهاح  المقتلد ،   دال الفك  ، جإ

( ، الهداح  ش ح بداح  المبتدي ،   الأخي ت ، مطبع  إ183أبي الصلن علي بن أبي بك  الم غيياني ) ت (   3)

 .  18، ص 3ملطف  البابي الصلبي ، مل  ، بد ن سي   بع ، ج

 .  422، ص 2ابن لشد الصفيد ، بداح  المجتهد ، الم جع اللابق ، ج(   4)

ش ل اليو ي ، المجموع ش ح المه : ، مطبع  التضامن الأخوي ، الياش    المكتب  الللفي  اامام حصي  بن (   5)

، م اجع       عبد ال   ل سعد ،  بع  دال الجيأ  288، ص 8، المدحي  الميولت ،  ب حل  فتح العمحم ، ج

 .  12، القاعدت لقم  79، ص 4899، بي  ت ، 

، م اجع  "  2( ، القواعد في الفق  ااسلامي ،  إ781لجب الصيبلي )ت الصافظ أبي الف ج عبد ال ةمن بن (   6)

 .  12، القاعدت لقم  79، ص 4899   عبد ال   ل سعد ،  بع  دال الجيأ ، بي  ت ، 

( ، البص  المخال الجامع لم اإب علما  الأملال ،  بع  أنلال اللي  ، إ918أةمد بن حصي  الم تض  )ت (   7)

 .  342ص،  3م ، ج4819

 .  381-381، ص 4ميي  القاضي ، ش ح المجل  ، الملدل اللابق ، ج(   8)
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ً . علماً أن مجل  الأةكام العدلي  لجصت  ااحجا: بالقبول ، القبض في البيع ليس لكيا

مرأ إ ا التوج  ةين نلت عل  جوا  التل ل بالمبيع  ن كان عقالاً قبأ قبض  لأن 

العقال لا حخش  إلاك  ،  عل  عدم جوا  التل ل بالمبيع قبأ قبض   ن كان  عاماً 

 .(1)ش  إلاك أ  ميقولاً أ  ةت  عقالاً حخ

ً من الانلجام بين أةكام الفق    ً فعأ المش ع الع اقي ةين ةقق نوعا  ةليا

ااسلامي في إ ا الموضوع  بين متطلبات الواقع الاقتلادي  الاجتماعي في البلد 

  جد في ال أي المشال  لي  ميد ة  لجوا  تل ل المشت ي قبأ القبض ، فيص  عل  

 ً  .(2)جوا  التل ل مطلقا

( من القانون المدني الع اقي عل  أن  )للمشت ي أن 132د نلت المادت ) ق 

 .(3)حتل ل في المبيع عقالاً كان أ  ميقولاً بمج د انتقال الملكي   لي   لو قبأ القبض(

 قد قيأ أن المش ع ب ك ه انتقال الملكي  اةتا  من تل ل المشت ي في العقال  

ن بيع العقال لا حيعقد  لاّ بتلجيل  في داي ت قبأ تلجيل  ، مع أن إ ا ال أي ميتقد لأ

 .(5).  قبأ انعقاد البيع لا تيتقأ الملكي (4)التلجيأ العقالي المختل 

 حبد  أن اللبب  لا  تأكيد المش ع الع اقي عل  قدلت المشت ي عل  التل ل  

لتي كانت في المبيع قبأ القبض باعتباله مالكاً للبيع  نما جا  للتوضيح  تغيي  الفك ت ا

سايدت في  قت تطبيق مجل  الأةكام العدلي  التي كانت لا تجيم تل ل المشت ي في 

 .(6)المبيع قبأ التلليم  لاّ  ذا كان المبيع عقالاً 

 جماع القول في إ ا المبصث أن المشت ي حلبح مالكاً بمج د  ب ام عقد البيع  

ً ل لل ، لا حميع المشت ي  من  –غلب القوانين الصدحر  في أ – قبأ التلليم ،  تبعا

التل ل في المبيع قبأ التلليم ،  ذ ليس إياج ما حقيده كون  حلبح ذا سلط  في 

أن ةق الملكي  حتصلأ  ل  ثلاث   (7)التل ل ،  المع  ل في الفق  القانوني المعاص 

                                                 

 من المجل  ( .  213. )نص المادت  39مجل  الأةكام العدلي  ، الملدل اللابق ، ص(   1)

 21،  ص 4831ميي  القاضي ، أةكام البيع ، مجل  القضا  ، العددان الرالث  ال ابع ، اللي  الراني  ، بغداد ، (   2)

  ما بعدإا . 

 موسوع  التش حعات العقالح  ، القانون المدني الع اقي ، الملدل اللابق ، ص  . (   3)

 لممحد من التفليأ عن موضوع تلجيأ العقال في داي ت التلجيأ العقالي لاجع  (   4)

تها التمييمح  / التعهد ـ المصامي إادي عمحم علي ، التطبيقات القضايي  في قضا  مصكم  استئيال بغداد بلف 

  ما بعدإا .  1، ص 4889بيقأ ملكي  عقال ، مطبع  الخليج الع بي ، بغداد ، 

 .  11، ص 2، ج 4812سليمان بيات ، القضا  المدني الع اقي ، بغداد (   5)

 .  431د. ةلن علي ال نون ، عقد البيع ، الملدل اللابق ، ص(   6)

 حتصلأ  ليها ةق الملكي  أنر     للتفليأ بشأن العياص  التي(   7)

 .  28، ص 4811ـ د. ةلن علي ال نون ، الصقو  العييي  الأصلي  ، بغداد ،  

ـ الأستاذ مصمد    البشي    د. غيي ةلون    ، الصقو  العييي  الأصلي   الصقو  العييي  التبعي  ، بغداد ،  

 .  19-11، ص 4892

 .  29 – 21، ص 4811، مل  ،  3لكي  ،  ـ د. عبد الميعم ف ج اللدت ، ةق الم 
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عياص  نشي   ليها ليجيب بعد ذلل عل  اللعال المط  ح  إو   إأ حلتطيع المشت ي 

  ل في المبيع بكاف  التل فات القانوني  ؟ أن حتل

 العنصر الأول . الاستقلال
 حقلد ب  القيام بالأعمال اللا م  للصلول عل  ثمال الشي  ،  معلوم  

ً كان أم  بالض  لت أن المشت ي لا حلتطيع ممالس  إ ا العيل  قبأ التلليم ةقيقيا

 ةكمياً كما لو مالس عن المشت ي بالوكال  إ ا الصق . 

 العنصر الثاني. الاستعمار
 حقلد ب  استغلال أ  استخدام المبيع بقلد الصلول عل  ميافع  كلكن المالل  

ً لا  داله المشت ات أ  التدا  ملابل  ... الخ من الأمرل  العملي  ،  إ ا العيل  أحضا

 حلتفيد مي  المشت ي قبأ التلليم . 

 العنصر الثالث . التصـرف
انوني ال ي حتميم عن العمأ المادي اللليق بصق الملكي   حقلد ب  التل ل الق 

كون العمأ المادي إو الآخ  لا حلتطيع المشت ي  (1)ال ي حمسّ مادت الشي  المبيع

 مباش ت   لاّ بعد التلليم . 

ل لل لم حبق  أماميا سوى التل فات القانوني  التي ت د عل  ملكي  الشي  ،  في  

تعلق بمدى قدلت المشت ي في مباش ت إ ه التل فات مع ض ااجاب  عن اللعال الم

 بعد العقد  قبأ التلليم لابد من التمييم بين أنواع إ ه التل فات   

 النوع الأول . التصرفات الرضائية
 إي التي تكفي االادت  ةدإا للقيام بها ، أي مج د اتجاه اليي  أ  االادت  ل   

   القانوني .  ةداث أث  قانوني كالٍ لقيام إ ا الأث

 

 النوع الثاني. التصرفات الشكلية
 ل  جانب  – إي التل فات التي لا حكفي مج د الت اضي لانعقادإا بأ لابد  

 من اتباع الشكأ ال ي حف ض  القانون .  –ذلل 

 النوع الثالث . التصرفات العينيـة
ال ي  إي التل فات التي لا حكفي لانعقادإا مج د الت اضي أ  اتباع الشكأ  

ف ض  القانون بأ لابد من تلليم المعقود علي   ل  جانب ذلل ...  العييي  في العقود 

به ا الوصف ميتقدت في الفق  القانوني المعاص  ، ل لل اتجهت أغلب القوانين الصدحر  

 ل  الصد من العييي  للصدّ الأدن  كونها تتياقض مع مبدأ ال ضايي  الممرأ لجانب الص ح  

 ر  من غي ه من الم اإب . الشخلي  أك

                                                 

 .  32، ص 4873، بغداد ،  4د. سعيد عبد الك حم مبالج ، الصقو  العييي  الأصلي  ،  (   1)
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فلم حبق  المش ع المل ي من التل فات العييي   لاّ إب  الميقول 
 لم حبق   (1)

المش ع اللوحل ي ميها  لاّ لإن الصيا ت  ةده ،  القانون الف نلي توسع قليلاً ةين 

استبق  من إ ه التل فات الق ض  الهب   ال إن الصيا ي  عالح  الاستعمال  عدإّا 

ً للتل فات  (2)عييي  عقوداً   مرل  فعأ المش ع الع اقي ال ي ما  ال حبقي ةيماً  اسعا

 .(3) العقود العييي  كهب  الميقول  الق ض  الودحع   ال إن الصيا ي

 ن نر ت شامل   ل  التل ل القانوني من إ ه الما ح  تهيي ااجاب  عن اللعال  

  حلتطيع التل ل في المبيع قبأ التلليم ، فما دامت الملكي  قد انتقلت  ل  المشت ي فذن

،  لاّ التل ل العييي  ذ لا حلتطيع القيام ب  ما لم حتم التلليم ، أ  أن حتل ل ب   ل  

 البايع نفل   ةييها حكون التلليم ةكمياً . 

ل لل فذن التلليم عل  ال غم من انتقال الملكي  للمشت ي أصبح ذا سلط  في  

المشت ي قبل  ، مما حجعل  لكياً في التل ل ،  لعأ  التل ل قد تصول د ن تل ل

المياسب  معاتي  للدعوى  ل  اتباع سبيأ ال ضايي  في القانون المدني الع اقي من خلال 

التقليأ من التل فات العييي  ، لأن ال ضايي  إي الأصأ في التل فات الأم  ال ي 

في مللص  الصي  سيوسع قدلت المشت ي عل  التل ل القانوني  إو أم  حلب 

 .(4)الشخلي  التي إي دحدن الم اإب المعاص ت  حصقق العدال  الميشودت

 

 

                                                 

 من القانون المدني المل ي .  199المادت (   1)

 .  71 – 71د. غيي ةلون    ، ملادل الالتمام ، الملدل اللابق ، ص(   2)

( من القانون المدني الع اقي .  لممحد من التفليأ أنر  4322(   )841(   )917(   )183أنر    المواد )(   3)

 ةلين ع ا: اللـكييي ، فك ت العييي   د لإا في  نشـا  التل ل القانوني ، الملدل اللابق .

 . 284– 288صب ي ةمد خا   ، الملدل اللابق ، ص(   4)
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 الخاتمــة

نخلص مما تقدم إلى أنه كاا  للسلال ف  ال ااق للقاانر  للي ماانل للليحاد للر  اد  

لنقق للملك ة  لا تنسقق بد نه ، ثف لنحلي هذل للد ر  ل مجال نقق للملك ة باسسثناء  اات  

 محددة بقل   ها للسلل ف د ر  ل نقق ملك سها . 

حنشأ عن عقد للب ع  حجا  علاى للباا ع  بيز د ر للسلل ف باعسباره للسزلماً أساس اً  

 تنف ذه على للرجه للمللرب . 

 تباا ن أ  قاايت للسلاال ف تخسلاا  بااا سلام قب وااة للمب ااع  للواايم  لل ااي م  

للسواقدحة لكق صفقة .  ت حرجد ماا حق اد هاذه لللايت ،  ت تخسلا  هاذه لللايت عماا هار 

ف  لا  للزماا   للمكاا  للمسفاد مقير  ل للفقه للإسلامل كما حج  تنف ذ لتلسزلم بالسلل 

 عل ه . 

 كذلك لتضح مما سبد أ  نلات للسلل ف حقصد به محق لتلسزلم بالسلل ف أي  

 للمب ع  حج  تلل ف للمب ع بالحالة للسل كا  عل ها  قت للب ع . 

 سبقت للإشارة إلى أ  للقاانر  للمادنل للويلقال لاف حانص علاى  كاف هاذه للحالاة  

 نل للمصيي  قد لقسي نا على للمشيع للنص على هذل للحكف .بخلام  للقانر  للمد

كذلك حجا  تلال ف للمب اع بملحقاتاه للسال تسبواه  تبا ن مان  للخالام  ارل لعسباار  

 للثمار من للملحقا  أم ت أ  لليلجح لعسبارها من للملحقا  . 

كااذلك حجاا  تلاال ف للمب ااع بالمقاادلر للااذي عاا ن لااه عنااد للسواقااد  تباا ن أ  موالجااة  

للقانر  للمدنل للويلقل لهذه للحالة للملسمدة من للفقه للإسلامل أ ضق  أدت من موالجة 

 للقانر  للمدنل للمصيي . 

 لتضح من  لال للبحث أ  للبا ع حود مخلاً بالسزلمه بالسلل ف إذل  ال  أي  كف  

 من أ كام للسلل ف سرلء ما كا  حسولد بك ف ة للسلل ف كليت للسلل ف  زما   مكا 

 مصارح  للسلل ف أم ما كا  حسولد بنلات للسلل ف كالإ لال بسلل ف ملحقا  للمب ع أ  

مقدلر للمب ع أ  تلل مه  ل غ ي  السه للسل كا  عل ها  قت للوقد ،   سيت  على ذلك أنه 

ححد للمشسيي قبقاً للقرلعد للوامة  ل للوقرد للملزمة للجانب ن أ  حلل  للسنف ذ للو نل 

ً كما له أ  حلل   لخ للوقد .  للقضاء  ل ذلك سللة تقدحيحة  لسوة ، إ  كا  ممكن ا

كما حسب ن أ  للسلل ف د رلً بارزلً  ل  الة هلاك للمب ع بقرة قاهية  سد ر تبوة هلاك 

للمب ع مع للسلل ف  جردلً  عدماً ،  كذلك تف لسسويلض ما تذه  إل ه بوض للقرلن ن إذ 

بانسقال للملك ة  تب ن أ  هذل للمبدأ غ ي عادل  تف ذكي تجوق تبوة هلاك للمب ع ميتبلة 

أسباب عدم عدللة هذل للمبدأ .  تب ن كذلك أ  مبدأ لرتباق تبوة للهلاك بالسلل ف ل س 

ً ،  بذلك حسجلى  قاصيلً على للم دل  للمدنل بق أ ذ حلرد للم دل  للسجاري أحضا

لك  إ  هذه للملالة تود من أبيز برضرح  ق قة د ر للسلل ف  ل عقد  للب ع .  إضا ة لذ

ً بلب  سلللة  للملا ق للمسولقة بالسلل ف ترتباقها بالرلقع للوملل  ل للويلت  صرصا

للحي ب للسل مي بها للبلد  ما زللت ملسمية ، لذلك  هل بحاجة إلى مزحد من للسومد 

  حقسيح للبا ث أ  حفيد لها بحث ملسقق . 
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ه للملالة ،  إ  للقاعدة للوامة لحق هذه للملألة أما مرق  للفقه للإسلامل من هذ 

هر أ   قهاء للشيحوة للإسلام ة عي رل نقلة لترتكاز  ل هذه للملالة  هل للن ي إلى 

قب وة للح ازة  م ز ل ب ن حد للضما   حد للأمانة .  تب ن أ  هذل للحق أحلي  أدت مما 

 تذه  إل ه للقرلن ن للرضو ة .

للمب ع  إ  لليأي لليلجح  ل للفقه للإسلامل أنها تيتبط     ما حخص تبوة هلاك 

بالسلل ف  ل س بانسقال للملك ة ،  هذل للمرق  بالإضا ة إلى ما تقدم  إنه نابع من ن ية 

للفقه للإسلامل إلى ميكز للقبض من للوقد ، إذ أنه حيى أ  للوقد حسف بمجيد للإحجاب 

قبض للانوقاد . لكن حيى للفقه للإسلامل أ   للقبرل  به تنسقق للملك ة ،  ت حشسيق لل

ً إتّ بالقبض ،  بناءً على ذلك إذل تف للوقد  لف حسف للقبض  هذل  للملك ة ت تلسقي تماما

حيت  آثارلً مهمة أبيزها أ  تبوة هلاك للمب ع تبقى على عاتد للبا ع إلى أ  حسف للقبض 

 . 

لة للسصيم بالمب ع بود لنسقال كما تب ن من  لال للبحث مدى د ر للسلل ف  ل  ا 

للملك ة للمشسيي  قبق تلل مه للمشسيي ،  إذل تصيم للبا ع بالمب ع قبق للسلل ف  قد 

حولل للحد  –مسى ترل ي  شي ق مو نة سبد شي ها –لتضح أ  للقانر  للإنكل زي 

للناشئ عن للسصيم إلى للمسصيم إل ه ، أما للقانر  للمدنل للمصيي   وده تصي اً 

ً ، أما إذل لف حكن ب واً بم ً نلب ا ً  إنه حود باقلاً بللانا لك للغ ي  إذل كا  للسصيم ب وا

  سلبد أ كام للقرلعد للوامة . 

أما للقانر  للمدنل للويلقل  لا ترجد   ه مثق هذه للسفيقة  هر حود كق تصيم 

لسصيم مرقر اً حقرم به للبا ع بود لنسقال للملك ة حود تصي اً  ل ملك للغ ي  حكر   كف ل

على إجازة للمشسيي .  بذلك تكر  قيحقة موالجة للقانر  للمدنل للويلقل للذي لسسمد 

ن يحة للوقد للمرقرم من للفقه للإسلامل أ ضق  أدت من موالجة للقانر  للمدنل 

للمصيي للسل حلردها لتضليلب  ل   ن قيحقة للقانر  للمدنل للويلقل حلردها 

تب ن أ  للفقه للإسلامل على لتجاه ن  ل مدى قدرة للمشسيي  للرضرح  للر دة . كما

على للسصيم بالمب ع قبق للقبض  منهف من حمنع للسصيم بالمب ع  منهف  هر لليلجح 

 من حب ع ذلك باسسثناء  ات  محددة . 

أما للقانر  للمدنل للويلقل  هر حيت  على عقد للب ع لنسقال للملك ة  

 ع للمشسيي للسصيم بالمب ع شسى أنرلع للسصي ا  قبق بمجيد للسواقد  من ثف حب

للقبض ، لكن للرلقع حفيض على للمشسيي ق ردلً تحد من مباشيته على سللاته على 

للمب ع باعسباره مالكاً له ،  هر ت حلسل ع ممارسة سللة لتسسغلال  لتسسومال كما أ  

لل ف ، كذلك حق د تصي ه مسى كا  سللة للسصيم مادحاً ت حلسل ع للق ام بها إتّ بود للس

 للسصيم حسولد بوقد ع نل حلسلزم للقبض .  

كما تب ن من  لال للبحث  لسسقيلء أ كام للسلل ف عمرماً ، أنه بالإمكا  ص اغة 

 أ كام عامة لمفهرم للسلل ف ت أ  تكر  مقسصية على عقد للب ع . 

 تسنا ل هذه للدرلسة   حقسيح للبا ث أ  تكر  هذه للمحا لة بأقي  ة دكسررله

مفهرم للسلل ف  ك ف سه ثف تسنا ل للسلل ف باعسباره ركناً  ل للوقد  حكر  ذلك  ل للوقرد 

للو ن ة ، هذل من جان  ،  من جان  آ ي تسنا ل للسلل ف باعسباره للسزلماً ناشئاً عن للوقد 
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ت  على لعسبار ، إذ أ  للسلل ف ت حخيج عن هات ن للحالس ن ، ثف تسنا ل للأثي للمسي

 للسلل ف ركناً أ  للسزلماً . 
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